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النظام القانوني لكف يد الموظف العام في النظام السعودي  - دراسة تحليلية -

عمر بن عوض العوفي
أستاذ مساعد بقسم الأنظمة في كلية الأنظمة والاقتصاد بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

)تاريخ الاســتلام: 25-08-2025؛ تاريخ القبول: 2025-11-10( 

مســتخلص البحــث: يهــدف هــذا البحــث إلــى بيــان النظــام القانونــي لكــف يــد الموظــف اعلــام فــي النظــام الســعودي، وذلــك ببيــان المصطلحــات 
يـد الموـظـف اعلام. كـف ـ ثـم بـيـان الآـثـار القانوـنةي المترتـةب عـلـى ـ كـف اـليـد للموـظـف اـلعـام، ـ حـالات ـ فـي البـحـث، وبـيـان ـ القانوـنةي الأساـسـية اـلـواردة ـ

تــم تقســيم هــذا البحــث إلــى تمهيــد، ومبحثيــن، وخاتمــة، اعتمــدت فــي كتابــة هــذا البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يقتضــي جمــع 
الملعوـمـات ذات الصـةل بموـضـوع البـحـث، وتحليـلهـا، واـسـتخلاصها ـمـن مصادرـهـا المعتـمـدة وتوثيقـهـا.

خلص البحث إلى جمةل من النتائج والتوصيات، علل من أبرزها ما يلي:
أولاًً: أبرز النتائج:

يعتبر قرار كف اليد قرار إداري وقائي لمصلحة اعلمل أو التحقيق أو المحاكمة، ولا يعتبر عقوبة تأديبية. 
يصــرف للموظــف مكفــوف اليــد أو مــن فــي حكمــه نصــف راتبــه الأساســي، ولا يجــوز لــه التمتــع بالحقــوق والمزايــا الوظيفيــة والماليــة خلال 

فـتـرة ـكـف اـليـد، كاـلبـدلات، والترقـةي، والاـسـتقاةل، والتقاـعـد.
ثانياًً: أبرز التوصيات:

تحديــد مــدة كــف اليــد الجــوازي لتكــون ســتة أشــهر قابلــة للتمديــد لمــدة ممالثــة؛ نظــراًً لمــا يترتــب علــى قــرار كــف اليــد مــن آثــار قانونيــة تمــس 
المرـكـز القانوـنـي للموـظـف اـلعـام، وتـعطـل الوظيـةف اـلتـي يـشـغلها.

النــص علــى تعويــض الموظــف الــذي كُُفــت يــده جوازيــاًً ثــم صــدر حكــم ببراءتــه، تعويضــاًً لا يقــل عــن إجمالــي الرواتــب والبــدلات التــي كانــت 
ـسـتصرف لمكـفـوف اـليـد ـلـو كان عـلـى رأس اـعلمـل.

الكلمات المفتاحية: الموظف اعلام، كف اليد، الحقوق الوظيفية، الموقوف احتياطياًً، نظام الخدةم المدنية. 
  ***
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Abstract: This study aims to elucidate the legal framework for suspending a public employee in the Saudi law by defining 
the fundamental legal terms addressed in the research, identifying the circumstances under which suspension is applied, 
and outlining the legal consequences resulting from such suspension. The study is structured into an introduction, two 
main sections, and a conclusion. 
The research adopts a descriptive-analytical methodology, which involves collecting relevant information related to the 
research topic, analyzing it, extracting insights from credible sources, and documenting them accordingly. 
The study yields a set of findings and recommendations, with the most prominent being: 
First: Key Findings:
The suspension decision is a precautionary administrative measure taken in the interest of work, investigation, or trial and 
is not considered a disciplinary penalty. 
A suspended employee, or equivalent, receives half of their basic salary and is prohibited from enjoying job-related rights 
and financial benefits during the suspension period, such as allowances, promotions, resignation, or retirement. 
Second: Key Recommendations:
Specify a discretionary suspension period of six months, renewable for a similar duration, given the legal implications of 
the suspension decision that affect the employee’s legal status and disrupt the function of the position they occupy. 
Legislate compensation for an employee who was discretionarily suspended and subsequently acquitted, with compensation 
not less than the total salaries and allowances that would have been paid had the employee remained in their position. 

Keywords: Public employee, suspension, job-related rights, precautionary suspension, civil service law. 
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مقدمة:1	
ــالله  ــوذ ب ــتغفره، وعن ــتعينه ونس ــده ونس ــد لله نحم إن الحم
مــن شــرور أنفســنا، ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده الله فــا 
مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله 
وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله صلــى 

الله عليه وعلى آله وصحبه ولسم تسليماً كثيراً. 	

أما بعد:

يعتبــر النظــام القانونــي لكــف يــد الموظــف اعلــام مــن 
الموضوعــات الهامــة فــي القانــون الإداري، إذ أنــه يتنــاول 
الموازنــة بيــن حمايــة المرافــق اعلامــة وضمــان حســن أدائهــا 
مــن جهــة، والمحافظــة علــى حقــوق الموظــف اعلــام مــن جهــة 
ــة  ــظ قل ــه يلاح ــوع، إلا أن ــذا الموض ــة ه ــم أهمي ــرى. ورغ أخ
الأبحــاث والدراســات القانونيــة المتخصصــة التــي تناولــت 

فـي النـظـام اـلعسودي. عـام ـ يـد الموـظـف اـل كـف ـ ـ

ــى اســتقراء  ــذه الدراســة إل ــن خلال ه ويســعى الباحــث م
ــح المرتبطــة بموضــوع البحــث واســتخلاص  الأنظمــة واللوائ
ــك مــن خلال اســتقراء عــدد  ــه، وذل ــة ب ــرز الأحــكام المتلعق أب
مــن الأنظمــة واللوائــح، كنظــام الخدمــة المدنيــة الصــادر 
ــخ 1397/07/10هـــ،  ــم )م/49( وتاري ــي رق ــوم الملك بالمرس
ــم  ــاط الوظيفــي الصــادر بالمرســوم الملكــي رق ونظــام الانضب
)م/18( وتاريــخ 1443/02/08هـــ، ولائحــة الحقــوق والمزايــا 
وتاريــخ  )أ/28(  رقــم  الملكــي  بالأمــر  الصــادرة  الماليــة 
ــي  ــوارد البشــرية ف ــة للم 1432/03/20هـــ، واللائحــة التنفيذي
ــوزاري رقــم )1550(  الخدمــة المدنيــة الصــادرة بالقــرار ال
هــذه  جــاءت  وقــد  وغيرهــا.  1440/06/09هـــ،  وتاريــخ 
الدراســة لتســلط الضــوء علــى بيــان المفاهيــم الأساســية لكــف 
يــد الموظــف اعلــام، وطبيعــة قــرار كــف يــد الموظــف اعلــام، 
ــار  ــد، والآث ــف الي ــالات ك ــداره، وح ــة بإص ــة المختص والجه

يـه. ةب عـل المترتـ

الأهمية العلمية للموضـوع:1-1	
	1 ــا . ــة الموظــف اعلــام، وم ــه مــن أهمي يســتمدّ البحــث أهميت

يتلعــق بــه مــن أحــكامٍ. 
	2 عمرفــة طبيعــة قــرار كــفّ اليــد، وهــل يعُتبــر قــرارًا إداريـًـا .

ــا  ــا نهائيً ــرارًا إداريً ــه أم ق ــن علي ــن الطع ــا لا يمك تمهيديً
ــم منــه والطعــن فيــه أمــام المحكمــة الإداريــة.  يمكــن التظلّ

	3 عمرفــة الجهــات المختصّــة بإصــدار قــرار كــفّ اليــد، .
والأســباب التــي يمكــن الاســتناد إليهــا لإصــداره. 

	4 عمرفــة حــالات كــفّ اليــد، والآثــار المترتبــة عليــه أثنــاء .
ــه.  ســريانه وبعــد انقضائ

أسباب اختيار الموضـوع:2-1	
إضافــة إلــى الأهميــة العلميــة للبحــث والتــي ســبق اشلإــارة 

إليهــا تتلخــص أســباب اختيــار الموضــوع فــي النقــاط الآتيــة:

	1 بيــان الأحــكام المتلعقــة بكــفّ اليــد فــي النظــام الســعودي، .
ــة  ــار المترتب ــت الآث ــي تناول ــة الأبحــاث الت خاصــةً مــع قلّ

علــى كــفّ اليــد. 

	2 رغبــة الباحــث وميلــه إلــى دراســة الموضوعــات المتلعقــة .
المتلعقــة  والموضوعــات  عمومًــا،  الإداري  بالقانــون 

ــوص.  ــهٍ الخص ــى وج ــام عل ــف اعل بالموظ
	3 رغبــة الباحــث فــي المســاهمة فــي إثــراء المكتبــة القانونيــة .

بالموضوعــات المتلعقــة بالقانــون الإداري فــي المملكــة 
ــة الســعودية.  اعلربي

مشكلة البحث:3-1	
تكمــن شمــكةل البحــث فــي عمرفــة طبيعــة قــرار كــف اليــد، 
ومــا الفــرق بينــه وبيــن الفصــل مــن الخدمــة، وكيفيــة الموازنــة 

بـيـن حماـةي المرـفـق اـلعـام، وـحقـوق الموـظـف مكـفـوف اـليـد.

أسئلة البحث:4-1	
يسعى البحث إلى الإجابة على الأسئةل الآتـية:

	1 ما المراد بكفّ اليد، وبيان طبيعته القانونية؟.
	2 ما الجهات المختصة بإصدار قرار كفّ اليد؟.
	3 ما حالات كفّ اليد؟.
	4 متى يكون الموقوف احتياطياً في حكم مكفوف اليد؟.
	5 ما الآثار المترتبة على كفّ اليد في النظام السعودي؟.

أهداف البحث:5-1	
يهدف البحث إلى بيان عددٍ من النقاط المهمة، وهي:

	1 بيــان حــدود وصلاحيــات الجهــات المختصــة بإصــدار .
ــعودي.  ــام الس ــي النظ ــام ف ــف اعل ــد الموظ ــفّ ي ــرار ك ق

	2 ــي النظــام . ــام ف ــد الموظــف اعل ــرار كــفّ ي ــان طبيعــة ق بي
ــعودي.  الس

	3 بيــان حقــوق الموظــف مكفــوف اليــد أثنــاء ســريان قــرار .
كــفّ اليــد وبعــد انقضائــه. 

	4 ــاء . ــد أثن ــوف الي ــف مكف ــى الموظ ــورات عل ــان المحظ بي
ــد.  ــفّ الي ــرار ك ــريان ق س

الدراسات السابقة:6-1	
الدراســة الأولــى: الوقــف الاحتياطــي للموظــف اعلــام 
ــي  ــريع الكويت ــي التش ــة ف ــة الوظيف ــرازي لمصلح ــراء احت إج
والمقــارن، للباحثــة/ منــى الهاجــري، بحــث علمــي منشــور فــي 
ــمس،  ــن ش ــة عي ــة، جاعم ــة والاقتصادي ــوم القانوني ــة العل مجل

ــو 2025م. ــتون، يولي ــابةع والس ــنة الس ــي، الس ــدد الثان اعل

ــف  ــي للموظ ــف الاحتياط ــابقة الوق ــة الس ــت الدراس تناول
ــري  ــون المص ــه بالقان ــع مقارنت ــي م ــام الكويت ــي النظ ــام ف اعل
والقانــون الفرنســي، بينمــا تتنــاول الدراســة الحاليــة النظــام 

عسودي. ظـام اـل فـي النـ عـام ـ ظـف اـل يـد الموـ فّّك ـ نـي ـل القانوـ

الدراســة الثانيــة: أثــر الوقــف الاحتياطــي علــى المركــز 
ــارك المطيــري،  ــي للموظــف اعلــام، للباحــث/ ثامــر مب القانون
بحــث علمــي منشــور فــي المجلــة القانونيــة، جاعمــة القاهــرة، 

ــد الســابع، اعلــدد الثانــي، مايــو 2020م. المجل

ــى  ــف الاحتياطــي عل ــر الوق ــابقة أث ــة الس ــت الدراس تناول
ــع  ــي م ــون الكويت ــي القان ــام ف ــي للموظــف اعل ــز القانون المرك
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ــة  ــاول الدراســة الحالي ــا تتن ــون المصــري، بينم ــه بالقان مقارنت
النـظـام القانوـنـي ـلفّّك ـيـد الموـظـف اعلام ـفـي النظام اـلعسودي.

للوقــف  القانونيــة  الطبيعــة  الثالثــة:  الدراســة 
بــالإدارة،  اعلــام  الموظــف  فــي علاقــة  وأثــره  الاحتياطــي 
فــي  منشــور  علمــي  بحــث  خلــف،  فــاروق  للباحــث/ 
الجلفــة،  جاعمــة  انلإســانية،  والعلــوم  الحقــوق  مجلــة 
2019م مايــو  الأول،  اعلــدد  عشــر،  الثانــي   المجلــد 

تناولــت الدراســة الســابقة الطبيعــة القانونيــة للوقــف الاحتياطــي 
للموظــف اعلــام فــي القانــون الجزائــري، بينمــا تتنــاول الدراســة 
الحاليــة النظــام القانونــي لكــفّّ يــد الموظــف اعلــام فــي النظــام 

السعودي.

ــي النظــام  ــام ف ــد الموظــف اعل ــفّّ ي ــة: ك الدراســة الرابع
ــث  ــري، بح ــض الجاب ــادي عاي ــد اله ــث/ عب ــعودي، للباح الس
تكميلــي لنيــل درجــة الماجســتير، قســم الأنظمــة بالجاعمــة 

المنــورة، 1435هـــ / 2014م. اسلإلاميــة بالمدينــة 

ــي  ــام ف ــف اعل ــد الموظ ــفّّ ي ــابقة ك ــة الس ــت الدراس تناول
بالفقــه اسلإلامــي، وقــد  النظــام الســعودي دراســةًً مقارنــةًً 
ــب  ــام تأدي ًـا لنظ ــام وفق� ــد الموظــف اعل ــفّّ ي ــكام ك ــت أح تناول
ــم  ــة التنظي ــاول الدراســة الحالي ــن )الملغــى(، بينمــا تتن الموظفي
ًـا للأنظمــة التــي ل�حّـت  القانونــي لكــفّّ يــد الموظــف اعلــام وفق�
محــل نظــام تأديــب الموظفيــن، ومــا اســتجدّّ مــن تعــديلاتٍٍ علــى 
ــادر  ــي الص ــاط الوظيف ــام الانضب ــة، كنظ ــة المدني ــم الخدم نظ
ــخ 1443/02/08هـــ،  ــم )م/18( وتاري ــي رق ــوم الملك بالمرس
ونظــام هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد الصــادر بالمرســوم 
ولائحــة  1446/01/23هـــ،  وتاريــخ  )م/25(  رقــم  الملكــي 
الملكــي رقــم  بالأمــر  الصــادرة  الماليــة  والمزايــا  الحقــوق 
)أ/28( وتاريــخ 1432/03/20هـــ، واللائحــة التنفيذيــة للموارد 
البشــرية فــي الخدمــة المدنيــة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم 

)1550( وتاريــخ 1440/06/09ــــ.

الدراســة الخامســة: كــفّّ يــد الموظــف اعلــام عــن اعلمــل، 
للباحــث/ رائــد محمــد عــادل خليــل، رســاةل ماجســتير فــي 
لكيــة الدراســات القانونيــة بجاعمــة اشلــرق الأوســط للدراســات 

ّـان – الأردن، 2008م. ــا، عم� العلي

ــام عــن  ــد الموظــف اعل ــفّّ ي ــابقة ك ــة الس ــت الدراس تناول
ــة  ــاول الدراســة الحالي اعلمــل فــي القانــون الأردنــي، بينمــا تتن
النـظـام القانوـنـي ـلفّّك ـيـد الموـظـف اعلام ـفـي النظام اـلعسودي.

منهج البحث:7-1	
ســـوف يتبـــع الباحـــث -بعـــون الله- فــي كتابــة هــذا البحــث 
المنهــج الوصفــي التحليلــي، وذلــك باســتقراء الأنظمــة واللوائــح 
ــة  ــزام بكتاب ــة بموضــوع البحــث، والالت والقــرارات ذات الصل

البحــث وفــق الآتــي:

	1 جمــع المــادة العلميــة المتلعقــة بموضــوع البحــث مــن .
ــح  ــة واللوائ ــى الأنظم ــدة، والرجــوع إل ــا المعتم مصادره
والقــرارات، والكتــب المتخصصــة بموضــوع البحــث. 

	2 ــي . ــة الأساســية الت ــف المصطلحــات القانوني ــة بتعري اعلناي
تــرد فــي البحــث. 

	3 البحــث وتجنــب الاســتطراد . التركيــز علــى موضــوع 
والإطالــة فيمــا لا صلــة لــه بالموضــوع. 

	4 الرجــوع إلــى الأحــكام القضائيــة المتصلــة بموضــوع .
البحــث. 

	5 وعلامــات . واملإــاء  اعلربيــة  اللغــة  بقواعــد  اعلنايــة 
الترقيــم. 

	6 اتباع البحث بالنتائج والتوصيات. .
	7 وضــع الفهــارس العلميــة حســب مــا هــو موضــح فــي .

الخطــة. 
تقسيم البحث:8-1	

تــم تقســيم البحــث إلــى تمهيــد، ومبحثيــن، وخاتمــة، وذلــك 
علــى النحـــو الآتي:

المقدمة، وتشتمل على الآتي:

- افتتاحية للموضوع. 

- الأهميـة العلمية للموضوع. 

- أسباب اختيار الموضوع. 

- شمكةل البحث. 

- أسئةل البحث. 

- أهداف البحث. 

- الدراسات السابقة. 

- منهج البحث. 

- تقسيم البحث. 

تمهيد: التعريف بمصطلحات البحث، وفيه: 

ــي الاصــطلاح  ــام ف ــوم الموظــف اعل ــب الأول: مفه المطل
نـي. القانوـ

الاصــطلاح  فــي  اليــد  كــف  مفهــوم  الثانــي:  المطلــب 
القانوــني.

المبحث الأول: حالات كف يد الموظف العام، وفيه:

المطلب الأول: حالات كف يد الموظف اعلام الجوازية. 

اعلــام  الموظــف  يــد  كــف  حــالات  الثانــي:  المطلــب 
لوجوبــةي ا

المبحــث الثانــي: الآثــار المترتبــة علــى كــف يــد الموظــف 
العــام، وفيــه:

المطلــب الأول: الآثــار المترتبــة علــى الحقــوق الوظيفيــة 
للموـظـف اـلعـام أـثنـاء ـسـريان ـكـف اـليـد.

المطلــب الثانــي: الآثــار المترتبــة علــى الحقــوق الوظيفيــة 
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للموظــف اعلــام بعــد انقضــاء قــرار كــف اليــد أو الإفــراج عــن 
الموـقـوف احتياطـاًيً.

الخاتمة:

وفهــرس  والتوصيــات،  النتائــج،  أهــم  علــى  وتشــتمل 
والمراــجع. المــصادر 

تمهيد: التعريف بمصطلحات البحث. 

فــي  اعلــام  الموظــف  مفهــوم  التمهيــد  هــذا  ســيتناول 
الاصــطلاح القانونــي فــي الفــرع الأول، ثــم بيــان مفهــوم كــفّّ 
اليــد فــي الاصــطلاح القانونــي فــي الفــرع الثانــي، وبيــان ذلــك 

ــي: ــو الآت ــى النح عل

الفــرع الأول: مفهــوم الموظــف العــام فــي الاصــطلاح 
القانوــني.

ــدى  ــام ل ــف الموظــف اعل ــرع تعري ــذا الف ــي ه ــنتناول ف س
شُُــرّّاح القانــون، ثــم بيــان مدلولــه لــدى القضــاء الإداري، 
ــى  ــك عل ــان ذل ــعودي، وبي ــم الس ــدى المنظّّ ــه ل ــرًًا تعريف وأخي

ــي: ــو الآت النح

ــون،  ــرّاح القان ــدى شُ ــام ل ــات الموظــف اعل ــددت تعريف تع
ويكمــن ســبب ذلــك فــي ماهيــة اعلناصــر واشلــروط التــي يجــب 
أن تتوافــر فــي الموظــف اعلــام، فمنهــم مــن عــرّف الموظــف 

اعلــام بأنــه:

ــره  ــامٍٍّ تدي ــقٍٍ ع ــي مرف ــمٍٍ ف ــلٍٍ دائ ــه بعم ــد إلي ــن يُعُه كل م
الدولــة أو أحــد أشــخاص القانــون العــام، وذلــك باســتخدام 
2014، ص254(. )الطمــاوي،  المباشــرة  الإدارة  أســلوب 

ــام  ــه عــرّّف الموظــف اعل ــف أن ــي هــذا التعري ويُلُاحــظ ف
بالمعنــى الضي�ّـق الــذي يقتصــر إطلاق وصــف الموظــف اعلــام 
علــى مــن يعمــل فــي خدمــة مرفــقٍٍ عــامٍٍّ ي�ُـدار بأســلوب الإدارة 
ــذا اشلــرط لإطلاق وصــف الموظــف  ــي ه المباشــرة، ولا يكف
ــة،  ــةٍٍ دائم ــام بصف ــق اعل ــي المرف ــدّّ أن يعمــل ف ــل لا ب ــام، ب اعل
وأن يصــدر قــرار تعيينــه مــن الســلطة المختصّّــة علــى وظيفــةٍٍ 
ــم الإداري للمرفــق اعلــام، وأن يكــون قــرار  ــةٍٍ فــي التنظي داخل
تعيينــه مســتوفيًاً لأركانــه ووفق�ًـا للإجــراءات القانونيــة المنظّمّــة 

لذـلـك.

ويــرى بعــض الباحثيــن ضــرورة الأخــذ بالمفهــوم الضي�ّـق 
ــة  ــف المؤقت ــتبعاد شــاغلي الوظائ ــك لاس ــام، وذل للموظــف اعل
والمتعاقديــن مــن هــذا المفهــوم، نظــرًًا لمــا يترتــب علــى ذلــك 
ــص  ــي، إذ تخت ــق بالاختصــاص القضائ ةٍٍّ تتلع ــجََ هام� ــن نتائ م
المحاكــم الإداريــة بالفصــل فــي منازعــات الموظــف اعلــام 
ــة  ــم اعلمالي ــص المحاك ــا ســواه فتخت ــا م ّـق، أم ــوم الضي� بالمفه

بالفصــل فيهــا )حمــادة، 2023، ص215(.

ومنهم من عرّف الموظف اعلام بأنه:

كل مــن يُوُل�ّـى وظيفــةًً دائمــةًً أو مؤقتــةًً فــي خدمــة مرفــقٍٍ 
ــو، 2006، ص187(. ــقٍٍ مباشــر )الحل ُـدار بطري عــامٍٍّ ي�

ــف  ــن التعري ــع م ــه أوس ــف أن ــذا التعري ــى ه ــظ عل ويُلُاح
الســابق، إذ يطلــق وصــف الموظــف اعلــام علــى مــن يعمــل فــي 
خدمــة مرفــقٍٍ عــامٍٍّ ســواء كان اتصالــه بالمرفــق اعلــام بصــورةٍٍ 
دائمــةٍٍ أو مؤقتــة، وإن كان هــذا التعريــف أوســع مــن ســابقه، إلا 
ّـد وصــف الموظــف اعلــام علــى مــن يعمــل فــي مرفــقٍٍ  أنــه قي�

ـعـامٍٍّ تُدُـيـره الدوـةل بأـلسوب الاـسـتغلال المباـشـر.

ويــرى الباحــث مناســبة الأخــذ بالمفهــوم الواســع للموظــف 
ــره  ــامٍٍّ تُدُي ــقٍٍ ع ــي مرف ــل ف ــن يعم ــمل كل م ــذي يش ــام، ال اعل
الدولــة بأســلوب الاســتغلال المباشــر أو مــن خلال إحــدى 

الأجــهزة ذات الــشخصية المعنوــةي المــستقةل

القضــاء  لــدى  اعلــام  الموظــف  مفهــوم  إلــى  وبالنظــر 
ــي  ــاء ف ــث ج ــع، حي ــى الواس ــذ بالمعن ــه يأخ ــد أن الإداري، نج

أحــد أحكامــه أنــه:

“ولا يلُتفــت إلــى مــا تــذرّع بــه المدّعــي مــن أنــه لا يصــدق 
عليــه وصــف موظــف لأنــه يخضــع لنظــام اعلمــل واعلمــال؛ إذ 
إن لكمــة موظــف أو عامــل هــي مســمّيات لمدلــول واحــد، ولا 
حجــر فــي الاصطلاحــات بعــد فهــم المدلــول، كمــا أن المبــادئ 
والقواعــد القانونيــة تعــرف الموظــف اعلــام بأنــه: كل شــخص 
تعينّــه الســلطة اعلامــة المختصــة كــي يــؤدي بقــدرٍ مــن الــدوام 
ــى اعلمــل  ــقٍ عــام، دون النظــر إل والاســتقرار خدمــةً فــي مرف
ــوكل  ــذي يُ ــي ال ــتوى الوظيف ــه اشلــخص أو المس ــذي يمارس ال

إليــه. والقــول بخــاف مــا ســبق تفرقــةٌ بيــن متمالثيــن.”

)رقــم القضيــة 3/91/ق لعــام 1413هـــ، تاريــخ الجلســة 
لـم(. 1414/11/16ــــ، منـشـور ـفـي مدوـنـات دـيـوان المظاـ

ــف أن القضــاء الإداري عــرّّف  ــذا التعري ــي ه ويُلُاحــظ ف
ــة  ــة لخدم ــلطة اعلام ــه الس ــن تيّعنّ ــه كل م ــام بأن ــف اعل الموظ
مرفــقٍٍ عــام، بغــضّّ النظــر عــن النظــام الــذي يخضــع لــه مــن 
يــؤدي الخدمــة فــي المرفــق اعلــام، ســواء كانــت اعللاقــة لائحيــة 

ةي أو تعاقدـ

وبالنظــر إلــى المنظ�ّـم الســعودي نجــد أنــه لــم يُعُــرّّف الموظف 
ًـا يشــمل جميــع الموظفيــن اعلمومييــن –  ًـا ماع�ن اعلــام تعريف�ًـا جاع�م
ــون.  ــرّّاح القان ــك شُُل ــان ذل ــرك بي ــل ت ــكريين – ب ــن واعلس المدنيي
ــراد بالموظــف  ــى الم ــة عل ــض الأنظم ــي بع ــصّّ ف ــك، ن ــع ذل وم
ــه، ومــن أبــرز هــذه  اعلــام فــي تطبيــق أحــكام النظــام المــراد بيان

ــي: ــا بموضــوع البحــث مــا يل ــات وأكثرهــا ارتباطًً التعريف

أ- يقصــد بالموظــف اعلــام لتطبيــق أحــكام نظــام الانضبــاط 
الوظيفي:

ــزة ذات  ــد الأجه ــدى أح ــة أو ل ــدى الدول ــل ل ــن يعم كل م
اشلــخصية المعنويــة اعلامــة بوظيفــةٍٍ مدنيــة – بــأي صفــةٍٍ كانــت 
– ســواء كان يعمــل بصــورةٍٍ دائمــةٍٍ أو مؤقتــةٍٍ )نظــام الانضبــاط 

الوظيفــي، المــادة 1(.

ب- يقصــد بالموظــف اعلــام لتطبيــق أحــكام نظــام الخدمــة 
المدنيــة:
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كل مــن يشــغل وظيفــةًً مدنيــةًً عامــةًً فــي الدولــة أو يمــارس 
ــه، ســواء كان  ــه أو اســم وظيفت ــاًً كانــت طبيعــة عمل مهامهــا أي
ذلــك عــن طريــق التعييــن أو التعاقــد، بصفــةٍٍ دائمــةٍٍ أو مؤقتــةٍٍ 
)اللائحــة التنفيذيــة للمــوارد البشــرية فــي الخدمــة المدنيــة، 

ــادة 1(. الم

ج- يقصــد بالموظــف اعلــام لتطبيــق أحــكام مدونــة قواعــد 
الســلوك الوظيفــي وأخلاقيــات الوظيفــة اعلامــة:

كل مــن يشــغل وظيفــةًً مدنيــةًً فــي الدولــة أيــاًً كانــت طبيعــة 
عملــه أو اســم وظيفتــه )مدونــة قواعــد الســلوك الوظيفــي 

ــادة 1(. ــن الم ــرة 3 م ــة، الفق ــة اعلام ــات الوظيف وأخلاقي

وبالنظــر إلــى التعريفــات الســابقة للموظــف اعلــام، نلاحــظ 
ــف الموظــف  ــن تعري ــق – بي ــى حــد التطاب وجــود تشــابهٍٍ – إل
التنفيذيــة  واللائحــة  الوظيفــي  الانضبــاط  نظــام  فــي  اعلــام 
للمــوارد البشــرية فــي الخدمــة المدنيــة ومدونــة قواعــد الســلوك 
ـًا  الوظيفــي وأخلاقيــات الوظيفــة اعلامــة. غيــر أنهــا جميع�

تعريــفات للموــظف اـلـعام المدــني دون اـعلـسكري،

كمــا أنهــا تُعُــرّّف الموظــف اعلــام بالمعنــى الواســع الــذي 
ــل  ــى كل مــن يعم ــام عل يقتضــي إطلاق وصــف الموظــف اعل
لــدى الدولــة أو إحــدى أجهزتهــا ذات اشلــخصية المعنويــة 
المســتقةل، وبــأي صفــةٍٍ كانــت، ســواء كانــت دائمــة أو مؤقتــة 
ــف  ــع موضــوع البحــث هــو تعري ــق م ــذي يتواف ــف ال والتعري
الموظــف اعلــام الــوارد فــي اللائحــة التنفيذيــة للمــوارد البشــرية 

ـفـي ـنظـام الخدـةم المدـنةي

الفرع الثاني: مفهوم كفّّ اليد في الاصطلاح القانوني. 

ــق  ــد – ويُطُل ــفّّ الي ــون لك ــرّّاح القان ــات شُُ ــدََّدت تعريف تع
ّـه:  ــا أن� ــن أبرزه ــلّّ م ــا –، وعل ــف الاحتياطــي أيضًً ــه الوق علي
إســقاطٌٌ لولايــة الوظيفــة اعلامــة عــن الموظــف إســقاطًاً مؤقّت�ًـا، 
ّى خلالهــا ســلطةًً ولا يُبُاشــر لهــا عــمالًا )الطبــاخ،  لا يتولـ�
رُّّف أيضًًــا بأن�ّـه إجــراءٌٌ مؤق�ّـت لتيســير  2016، ص291(. وع�
رُّّف بأن�ّـه منــعُُ  التأديــب )الطمــاوي، 2014، ص500(، كمــا ع�
الموظــف مــن ممارســة أعمالــه الوظيفيــة جبــرًًا وبصفــةٍٍ مؤقّتّة، 
مــع احتفاظــه بصلتــه الوظيفيــة )الحلــو، 2006، ص243(، 
رُّّف كذلــك بأن�ّـه إقصــاءُُ الموظــف المتهــم بالخطــأ وتنحيتــه  وع�
عــن وظيفتــه مؤقّت�ًـا، فلا يُبُاشــر خلالهــا أيّّ عمــلٍٍ وظيفــيّّ، ولا 
يتول�ــى أيّّ ســلطةٍٍ تســتند إلــى الوظيفــة اعلامــة )كنعــان، 2010، 
ــفّّ  ــي وصــف ك ــات ف ــذه التعريف ــع ه ــترك جمي ص99(. وتش
اليــد بأن�ّـه إجــراءٌٌ مؤق�ّـت، لا يتول�ــى خلالــه الموظــف عــمالًا ولا 
ـلسطة، ـمـع احتفاـظـه بصـلتـه الوظيفـةي خلال فـتـرة ـفّّك اـليـد.

وبالنظــر إلــى مفهــوم كــفّّ اليــد لــدى القضــاء الإداري نجــد 
أن�ّـه عــرّّف كــفّّ اليــد فــي أحــد أحكامــه بأن�ّـه: "ومــن الملعــوم أنّّ 
كــفّّ اليــد يُقُصــد بــه إبعــاد الموظــف بصفــةٍٍ مؤقّتّــة عــن مزاولــة 
ـّا بقــرارٍٍ إداري أو بقــوّّة النظــام، وذلــك بمناســبة  عملــه إم�
ارتكابــه إحــدى المخالفــات الماليــة أو الإداريــة أو اتهامــه فــي 
إحــدى الجرائــم المخل�ــة باشلــرف والأمانــة أو حبســه احتياطي�ًـا" 

الجلســة  تاريــخ  علــام 1413هـــ،  القضيــة 1/847/ق  )رقــم 
1415/4/12هـــ، منشــور فــي مدوّّنات ديــوان المظالم(، وبرغم 
كــون كــفّّ اليــد إجــراءًً مؤقّت�ًـا، إلا أنّّ لــه آثــارًًا قانونيــة خطيرة، 
ّـد ديــوان المظالــم علــى ضــرورة التشــديد فــي الرقابــة  ولهــذا أك�
عليــه، حيــث جــاء فــي أحــد أحكامــه: "وحيــث إنّّ الاختصــاص 
أحــد أهــمّّ أركان القــرار الإداري وتخلّفّــه يجعــل القــرار شمــوبًاً 
ّـق  ــب عــدم الاختصــاص متل�ع ــب عــدم الاختصــاص، وعي بعي
ــاء نفســه  ــه مــن تلق ــى القاضــي بحث ّـب عل ــام يتوج� بالنظــام اعل
حتــى ولــو لــم يكــن ث�مَََّ دفــعٌٌ بــه مــن الطاعــن. وبمــا أنّّ القــرار 
ّـن لا يملــك حــقّّ  محــلّّ الطعــن وفق�ًـا لمــا ســلف بيانــه صــدر م�م
ــال  ــه. ولا ين ــم بإلغائ ــى الحك ــي إل ــرة تنته ــإنّّ الدائ إصــداره؛ ف
ّـرة فــي أســباب  مــن ذلــك مــا ذكرتــه محكمــة الاســتئناف الموق�
نقضهــا للحكــم مــن أنّّ لائحــة تفويــض الصلاحيــات خاصّّــة بمــا 
ورد فــي نظــام الخدمــة المدنيــة ولا ينطبــق علــى نظــام تأديــب 
الموظفيــن؛ ذلــك أنّّ قــرار كــفّّ اليــد لــه ارتبــاطٌٌ بنظــام الخدمــة 
ــى صــدوره  ــة عل ــرة المترتب ــار الخطي ــث الآث ــن حي ــة م المدني
ــي تســتدعي مــن القضــاء التشــديد  تجــاه الموظــف اعلــام، والت
فــي الرقابــة عليــه" )رقــم القضيــة فــي المحكمــة الإداريــة 
11/4036/ق علــام 1437هـــ، تاريــخ الجلســة 1438/7/21هـ، 

منـشـور ـفـي مدوّّـنـات دـيـوان المظاـلـم(.

ــم الســعودي  ــدى المنظّّ ــد ل ــفّّ الي ــوم ك ــى مفه وبالنظــر إل
ــام  ــن خلال نظ ــرًًا م ــد إلا مؤخ ــفّّ الي ــرِِّف ك ــم يُعُ ّـه ل ــد أن� نج
ّه "إيقــافُُ الموظــف  الانضبــاط الوظيفــي، حيــث عرّّفــه بأنـ�
ّـات وظيفتــه بصفــةٍٍ مؤقّتّــة" )نظــام الانضبــاط  عــن تأديــة مهم�

ــادة 1(. ــن الم ــرة 11 م ــي، 1443هـــ، الفق الوظيف

وقبــل هــذا النظــام لــم تســبق الأنظمــة التأديبيــة فــي المملكــة 
ُـرك ذلــك  ــا ت� ــد، وإنّمّ ــة الســعودية إلــى تعريــف كــفّّ الي اعلربي

رُّّاح القانــون )اعلويضــة، 2023، ص259(. ش�ل

وقــد يثــور تســاؤلٌٌ حــول طبيعــة كــفّّ اليــد: هــل هــو 
لا؟ أم  عقوبــةٌٌ 

ــى  ــارة أوّّالًا إل ــب اشلإ ــاؤل يج ــذا التس ــى ه ــة عل وللإجاب
ًـا  ــتقرّّة فقه� ــن والمس ــب الموظفي ــة لتأدي ــادئ اعلام ــن المب أنّّ م
وقضــاءًً أن�ّـه لا يجــوز إيقــاع أيّّ جــزاءٍٍ تأديبــي علــى الموظــف 
اعلــام غيــر الــذي نــصّّ عليــه المنظ�ّـم؛ إذ إنّّ الســلطة المختصــة 
ــل ســلطةًً  ــة، ب ــك ســلطةًً تقديري ــاع الجــزاء التأديبــي لا تمل بإيق

بـدأ ـشـرعية اـلجـزاء. لـك إعـمـاالًا لمـ ّـدة، وذـ مقيـ

ّـه حــدّّد  ــي نجــد أن� ــاط الوظيف ــى نظــام الانضب وبالنظــر إل
الجــزاءات التأديبيــة التــي يجــوز إيقاعهــا علــى الموظــف 

ــي: ــام، وه اعل

	1 انلإذار الكتابي. .
	2 الحســم مــن الراتــب بمــا لا يتجــاوز صافــي راتــب ثلاثــة .

ــث  ــهري لث ــم اشل ــدار الحس ــاوز مق ــى ألا يتج ــهر، عل أش
ــب.  ــي الرات صاف

	3 الحرمان من علاوةٍ دوريةٍ واحدة. .
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	4 ــنتين . ــاوز س ــدةٍ لا تتج ــه لم ــي ترقيت ــدم جــواز النظــر ف ع
ــة.  ــتحقاقه للترقي ــخ اس ــن تاري م

	5 الوظيفــي، . الانضبــاط  )نظــام  الخدمــة  مــن  الفصــل 
 .)6 المــادة  1443هـــ، 

وليس من ضمنها فّّك اليد. 

ويجــب اشلإــارة إلــى أن�ّـه قــد يــرد فــي بعــض الأنظمــة – 
التــي يُنُظ�َـم فيهــا الجــزاء بقواعــد خاصّّــة – عقوبــةُُ الإبعــاد عــن 
ممارســة اعلمــل لمــدةٍٍ محــدّّدة والتكليــف بعمــلٍٍ آخــر، فهــل يُعُــدّّ 

ذلــك فًفًّكًـا لليــد أم عقوبــةًً تأديبيــة؟

إذا كان الأمــر كذلــك فإنـّـه يعُــدّ عقوبــةً تأديبيــة لا كفـًّـا لليــد؛ 
إذ يترتّــب علــى كــفّ يــد الموظــف اعلــام منعــه مــن تأديــة أيّ 
ــة  ــع احتفاظــه برابطــة اعللاق ــة، م ــةٍ مؤقتّ ــةٍ بصف ــامّ وظيفي مه
الوظيفيــة، أمّــا عقوبــة الإبعــاد عــن ممارســة اعلمــل فــا يقُصــد 
ــا  ــا يقُصــد به ــة، وإنمّ ــه الوظيفي ــا منعــه مــن ممارســة مهام به

ــنٍ وتكليفــه بعمــلٍ آخــر.  منعــه مــن ممارســة شنــاطٍ عميّ

ومثــال ذلــك مــا ورد فــي اللائحــة المنظّمّة شلــؤون أعضاء 
هيئــة التدريــس الســعوديين فــي الجاعمــات، حيــث صّّنــت 
ــى  ــا عل ــي يجــوز إيقاعه ــن الجــزاءات الت ــى أنّّ م اللائحــة عل
ــل  ــاد عــن اعلم ــه الإبع ــي حكم ــس ومــن ف ــة التدري عضــو هيئ
الأكاديمــي والتكليــف بعمــلٍٍ آخــر لمــدةٍٍ لا تتجــاوز خمــس 
ــس  ــة التدري ــة شلــؤون أعضــاء هيئ ــة المنظّمّ ــنوات )اللائح س

ــادة 89(. ــات، 1423هـــ، الم ــي الجاعم ــعوديين ف الس

ــد  ــزاء إلا بع ــذا الج ــاع ه ــن إيق ــة لا يمك ــذه الحال ــي ه فف
بحــقّّ  المخالفــة  وثبــوت  التحقيــق  إجــراءات  مــن  الانتهــاء 
ًـا  ــراءًً احتياطي� ــون إج ــذي يك ــد ال ــفّّ الي ًـا لك ــف، خلاف� الموظ

مؤقّتّــًا إــلى ـحـين الانتــهاء ــمن التحقــيق.

وقــد يثــور تســاؤلٌٌ أيضًًــا حول الهــدف والغاية مــن فّّك اليد 
 للموظــف اعلــام: هــل هــو لمصلحة اعلمــل أم لمصلحــة التحقيق؟
أجــاب المنظ�ّـم علــى ذلــك مــن خلال نظــام الانضبــاط الوظيفي، 
ّـد علــى أن تصــدر الجهــة المختصــة قــرار كــفّّ اليــد  حيــث أك�
ــق أو المحاكمــة  ــه مصلحــةُُ اعلمــل أو التحقي ــا تقتضي حســب م

)نظــام الانضبــاط الوظيفــي، الفقــرة 1 مــن المــادة 17(.

ــم فــي الهــدف والغايــة مــن  ّـع المنظّّ ويُفُهــم مــن ذلــك توس�
ــم يُقُيّدّهــا بمصلحــة التحقيــق فقــط، بــل شــملت  ــد؛ إذ ل كــفّّ الي
ــةُُ  ــد إحال ــفّّ الي ــترط لك ــه فلا يُشُ ــا، وعلي ــل أيضًً مصلحــة اعلم
ــل  ــون إجــراءًً اســتباقيًاً قب ــد يك ــل ق ــق، ب ــى التحقي الموظــف إل

يـه. ةل إـل احلإاـ

ــر  ــمّّ اعلناص ــتخلاص أه ــن اس ــبق يمك ــا س ــن خلال م وم
ــي: ــد، وه ــفّّ الي ــف ك ــية لتعري الأساس

	1 ــو . ــا ه ــة، وإنمّ ــةً تأديبي ــدّ عقوب ــد لا يعُ ــفّ الي ــرار ك أنّ ق
ــرض أن ينقضــي بانقضــاء  ــت، يفُت إجــراءٌ احتياطــيٌّ مؤقّ

ــه.  ــي علي ــذي بنُ الســبب ال
	2 ــة . ــه لا يجــوز للموظــف اعلــام ممارســة مهامــه الوظيفي أنّ

إلــى حيــن انتهــاء إجــراءات التحقيــق أو المحاكمــة أو زوال 
المانــع القهــري الــذي حــال بينــه وبيــن ممارســته لمهامــه 

ــة.  الوظيفي
	3 ــوف . ــف مكف ــن الموظ ــع بي ــة لا تنقط ــة الوظيفي أنّ الرابط

اليــد والجهــة الإداريــة، وعليــه لا يجــوز شــغل هــذه 
الوظيفــة إلا بعــد انتهــاء قــرار كــفّ اليــد، ولا يمنــع ذلــك 
مــن تكليــف أحــد الموظفيــن بممارســة مهــامّ الوظيفــة إلــى 

ــرار.  ــاء الق ــن انته حي

المبحث الأول: حالات كفّّ يد الموظف العام. 

ــف  ــد الموظ ــف ي ــي ك ــث حالات ــذا المبح ــي ه ــأتناول ف س
ــك  ــروطهما، وذل ــان ش ــع بي ــة، م ــة، والوجوبي ــام الجوازي اعل

ــي: ــو الآت ــى النح عل

المطلب الأول: حالات كفّّ يد الموظف العام الجوازية. 

يُقُصــد بكــفّّ اليــد الجــوازي: حــقّّ جهــة الإدارة فــي منــع 
الموظــف مــن ممارســة مهامــه الوظيفيــة بصفــةٍٍ مؤقتــة لحيــن 
الانتهــاء مــن النظــر فــي المخالفــة المنســوبة إليــه، وقــد يكــون 
قــرار كــفّّ اليــد ســابقًاً علــى إجــراء التحقيــق، وقــد يكــون لاق�حًـا 

عـلـى احلإاـةل إـلـى التحقـيـق.

ـّا مــن الجهــة  ويصــدر قــرار كــفّّ اليــد الجــوازي إم�
الحكوميــة التــي يتبــع لهــا الموظــف، أو هيئــة الرقابــة ومكافحــة 
الفســاد، أو المحكمــة المختصــة التــي تنظــر فــي القضيــة التــي 
ــع الأحــوال يجــب أن  ًـا فيهــا، وفــي جمي يكــون الموظــف طرف�
ــر  ًـا، ولا يُعُتب ــرةٍٍ نظام� ــةٍٍ عمتب ــد لمصلح ــفّّ الي ــرار ك ــون ق يك
ــراءٌٌ إدارٌيٌّ يخضــع  ــو إج ــا ه ــة، وإنّمّ ــةًً تأديبي ــد عقوب ــفّّ الي ك
لتقديــر الســلطة التقديريــة )محمــود، 2019، ص231؛ كنعــان، 

ص100(.  ،2010

ــة إصــدار قــرار  ــم يحصــر صلاحي ــم ل ويُلُاحــظ أنّّ المنظّّ
ــع لهــا الموظــف،  ــي يتب ــة الت ــد الجهــة الإداري ــد فــي ي كــفّّ الي
ّـه "تصــدر الجهــة الحكوميــة أو الهيئــة أو  حيــث نــصّّ علــى أن�
المحكمــة المختصــة -ٌلٌّك بحســب اختصاصــه- قــرار كــفّّ يــد 
الموظــف"، ويفهــم مــن ذلــك اختصــاص هــذه الجهــات الــثلاث 
ّه  بإصــدار قــرار كــفّّ اليــد؛ حيــث نــصّّ المنظّـّـم علــى أنـ�
"تُصُــدر" ثــم عــدّّد الجهــات المختصــة بإصــداره )اعلويضــة، 
ًـا لمــا نــصّّ عليــه نظــام  2023، ص260 و261(. وهــذا خلاف�
تأديــب الموظفيــن الســابق لإصــدار نظــام الانضبــاط الوظيفــي، 
حيــث نــصّّ النظــام الســابق علــى أنّّ اختصــاص إصــدار قــرار 
كــفّّ اليــد مــن صلاحيــة الوزيــر المختــص فقــط، إذا رأى هــو 

لـك. أو رأت هيـةئ الرقاـةب والتحقـيـق ذـ

ولا يُشُــترط فــي كــفّّ اليــد الجــوازي أن يســبقه إحالــة 
الموظــف إلــى التحقيــق، بــل قــد يكون كــفّّ اليد إجــراءًً اســتباقيًاً 
لمنــع الموظــف مــن اســتغلال ســلطته الوظيفيــة لإخفــاء الأدلــة 

أو اـعلبـث بـهـا أو التأـثيـر عـلـى الموظفـيـن أو جـةه الإدارة.
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ــدة أو  ــع الحــالات الســابقة يجــب ألا تتجــاوز م ــي جمي وف
ــرة  ــي، الفق ــاط الوظيف ــام الانضب ــنتين )نظ ــد س ــفّّ الي ــدد ك م
ــد محــدد  ــرار كــفّّ الي 1 مــن المــادة 17(، ويجــب أن يكــون ق
ًـا بعيــب  ــكان عميب� ــد المــدة ل المــدة، ولــو خلا القــرار مــن تحدي
ــعارٍٍ  ــى إش ــد إل ــفّّ الي ــرار بك ــدر ق ــو ص ــا ل ــروعية، كم المش
آخــر؛ بــل يجــب علــى الجهــة المختصــة بإصــدار قــرار كــفّّ 
اليــد تقديــر المــدة المناســبة لكــفّّ اليــد، ومــن ثــم إصــدار قــرارٍٍ 
بذلــك، وإذا تطل�ّـب الأمــر زيــادة مــدة كــفّّ اليــد فتصــدر قــرارًًا 
بتمديــد كــفّّ اليــد، وهكــذا، بشــرط ألا تتجــاوز المــدة أو المــدد 

ـسـنتين.

ويجــب أن يصــدر قــرار كــفّّ اليــد مــن الجهــة المختصــة 
بإصــداره وفــي حــدود صلاحياتهــا النظاميــة، إذ قــد ينــصّّ 
ــى اختصــاص جهــةٍٍ محــددة داخــل الجهــاز  ًـا عل ــم أحيان� المنظّّ
الإداري بإصــداره ابتــداءًً أو فــي حــال التمديــد، كمــا هــو الحــال 
فــي قــرارات كــفّّ اليــد الخاصــة بأعضــاء هيئــة التدريــس 
ــة  ــة المنظم ــدّّدت اللائح ــث ح ــات، حي ــي الجاعم ــعوديين ف الس
ــات  ــي الجاعم ــعوديين ف ــس الس ــة التدري ــاء هيئ ــؤون أعض شل
صلاحيــة رئيــس الجاعمــة فــي إصــدار قــرار كــفّّ اليــد بحــقّّ 
ــاوز  ــدةٍٍ لا تتج ــه لم ــي حكم ــن ف ــس أو م ــة التدري ــو هيئ عض
ـّا إذا  ثلاثــة أشــهر إذا اقتضــت مصلحــة التحقيــق ذلــك، أم�
تطل�ــب الأمــر زيــادة مــدة كــفّّ اليــد علــى ثلاثــة أشــهر فيصــدر 
ــادة مــدة  ــة زي ــذه اللجن ــب، ويجــوز له ــة التأدي ــرار مــن لجن الق
ــرط  ــق، بش ــة التحقي ــه مصلح ــبما تقتضي ــاف حس ــدد الإيق أو م
ــرة الواحــدة ســنة )اللائحــة  ــي الم ــاف ف ــدة الإيق ألا تتجــاوز م
المنظمــة شلــؤون منســوبي الجاعمــات الســعوديين مــن أعضــاء 
ــصّّ  ــا ن ــادة 84(. كم ــم، الم ــي حكمه ــن ف ــس وم ــة التدري هيئ
ــد تقريــر  ّـه يجــوز لدائــرة التأديــب -عن ــى أن� نظــام القضــاء عل
الســير فــي إجــراءات الدعــوى- وبعــد موافقــة المجلــس الأعلــى 
للقضــاء أن تأمــر بوقــف القاضــي عــن مباشــرة أعمــال وظيفتــه 
حتــى تنتهــي المحاكمــة، وللدائــرة فــي كل وقــتٍٍ أن تعيــد النظــر 

ــادة 62(. ــف )نظــام القضــاء، الم ــي أمــر الوق ف

 ويترتــب علــى صــدور قــرار كــف اليــد مــن غيــر الجهــة 
ــزام بالمــدد المحــددة نظامــاًً  المختصــة بإصــداره أو عــدم الالت
إلغــاء قــرار كــف اليــد، حيــث جــاء فــي حكــم لديــوان المظالــم: 
"وحيــث قــرر ممثــل المدعــى عليهــا بجلســة ... بــأن قــرار كــف 
اليــد صــدر مــن مديــر الجاعمــة فقــط، مــا مفــاده أنــه لــم يصــدر 
قــرار مــن لجنــة التأديــب بإيقــاف المدعــي عــن اعلمــل، وإنمــا 
ــخ  ــن تاري ــة م ــر الجاعم ــرار مدي ــب ق ــاف بموج ــتمر الإيق اس
ــده فــي 1439/2/16هـــ،  ــخ طــي قي ــى تاري 1436/8/2هـــ حت
ممــا يعنــي عــدم التــزام النــص الوجوبــي أعلاه الــذي قــرر عــدم 
جــواز أن تزيــد مــدة الإيقــاف عــن ثلاثــة أشــهر إلا بقــرار مــن 
ــرة  ــإن الدائ ــب ف ــة التأدي ــن لجن ــرار م ــب؛ وإذ لا ق ــة التأدي لجن
ــد المدعــي بعــد مــرور  ــى عــدم صحــة قــرار كــف ي تنتهــي إل
ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ كــف اليــد الصــادر مــن مديــر الجاعمــة 
... لــذا حكمــت الدائــرة بإلــزام جاعمــة ... بــأن تصــرف لـــ ... 
مــا يأتــي: أولاًً: فــروق رواتبــه مــن تاريــخ 1436/8/2هـــ حتــى 

ــاًً:  ــه كالاًمً. ثاني ــاوياًً لراتب ــون مس ــخ 1439/2/16هـــ ليك تاري
ــر  ــة تذاك ــادل قيم ــا يع ــة وم ــة الخدم ــأة نهاي ــكن ومكاف ــدل س ب
الســفر مــن تاريــخ 1436/8/2هـ حتــى تاريــخ 1439/2/16هـ، 
ورفــض مــا عــدا ذلك مــن طلبــات." )رقــم القضية فــي المحكمة 
الإداريــة 18 علــام 1440هـــ، تاريــخ الجلســة 1441/6/9هـــ، 

منـشـور ـفـي مدوـنـات دـيـوان المظاـلـم(.

وفــي جميــع الأحــوال يجــب علــى جهــة المختصــة بإصدار 
قــرار كــف اليــد عــدم التوســع فــي قــرارات كــف اليــد؛ لمــا لهــا 
مــن آثــار ســلبية علــى ســير المرافــق اعلامــة، بــل تتقيــد بحــدود 
المصلحــة اعلــام، فمتــى مــا كانــت هنــاك حاجــة لإصــداره تقــوم 
ــاء  ــه لا توجــد خطــورة مــن إلغ ــن أن ــا تبي ــى م بإصــداره، ومت
قــرار كــف اليــد وجــب عليهــا إلغــاؤه )اعلويضــة، 2021، 

ص17(.

ــي  ــراء وقائ ــد إج ــف الي ــرار ك ــون ق ــى ك ــب عل ولا يترت
ــذي  ــل يجــوز للموظــف ال ــه، ب ــم من ــت عــدم جــواز التظل مؤق
صــدر بحقــه قــرار بكــف اليــد التظلــم مــن قــرار كــف اليــد أمــام 
ــا  ــى م ــى القضــاء الإداري مت ــم اللجــوء إل ــة، ث ــة الإداري الجه
رأى عــدم صحــة إصــدار القــرار ابتــداءًً، كمــا لــو صــدر مــن 
ــت أســباب إصــداره  ــي حــال زال ــر مختــص، أو ف شــخص غي
ــرة  ــن مباش ــه م ــرار وتمكين ــاء الق ــة الإدارة بإلغ ــم جه ــم تق ول

اـعلمـل.

بأنــه إجــراء  اليــد  ولا يغيــر مــن طبيعــة قــرار كــف 
مؤقــت ومــن ثــم الادعــاء بأنــه إجــراء تمهيــدي وليــس نهائــي 
ولا يمكــن الطعــن عليــه، بــل يعــد قــراراًً نهائيــاًً ترتبــت عليــه 
ــي  ــى المركــز القانون ــرت عل ــة، وأث ــار القانوني ــة مــن الآث جمل
ــث  ــة حي ــة  الإداري ــه المحكم ــا أكدت ــذا م ــام، وه ــف اعل للموظ
ــدر  ــذي يص ــرار ال ــل أن الق ــا "والأص ــد أحكامه ــي أح ــاء ف ج
ــة بالوقــف هــو قــرار إداري نهائــي  ــداءًً مــن الجهــة الإداري ابت
اقتضــاه  القــرار متــى مــا  تأديبيــة، ويســري ذلــك  لســلطة 
صالــح المرفــق اعلــام الــذي ينتســب إليــه المدعــي طيلــة فتــرة 
ــه  ــة موقف ــى تنكشــف حقيق ــة، وحت ــق والمحاكمــة التأديبي التحقي
ــه  ــن مؤثرات ــالٍٍ م ــوٍٍ خ ــي ج ــه ف ــوبة إلي ــات المنس ــن المخالف م
وبعيــداًً عــن ســلطاته" )رقــم القضيــة 1/846/ق علــام 1412ه، 
تاريــخ الجلســة 1414/10/22ه، منشــور فــي مدونــات ديــوان 

لـم(. المظاـ

ــه إذا زالــت الأســباب التــي  ــى أن ــراًً يجــب اشلإــارة إل أخي
ــدة المحــددة لكــف  ــد أو مضــت الم ــرار كــف الي ــا ق ــي عليه بن
اليــد وجــب تمكيــن الموظــف مــن مباشــرة عملــه وأداء مهامــه 
ــوص  ــة المنص ــا الوظيفي ــوق والمزاي ــع بالحق ــة والتمت الوظيفي
ــن  ــه م ــباب أخــرى تمنع ــاك أس ــن هن ــم تك ــا ل ــاًً، م ــه نظام علي
ــدر  ــو ص ــا ل ــة، كم ــا الوظيفي ــوق والمزاي ــض الحق ــع ببع التمت
قــرار بإلغــاء كــف اليــد لكونــه لا يشــكل خطــورة علــى مجريات 
ــه  ــإن الموظــف يســتطيع مباشــرة أعمال ــق والمحاكمــة ف التحقي

ةي يـا الوظيفـ قـوق والمزاـ تـع بالحـ ةي والتمـ الوظيفـ

ــر  ــة بتقدي ــة المختص ــول الجه ــاؤل ح ــور تس ــد يث ــه ق لكن
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ــد؟ ــف الي ــرار ك ــاء ق ــم إلغ ــن ث ــباب وم زوال الأس

ــك  ــن يمل ــو م ــدار ه ــلطة الإص ــك س ــن يمل ــل أن م الأص
ســلطة اللإغــاء، وعليــه فــإذا كان قــرار كــف اليــد صــادر مــن 
الجهــة الإداريــة التــي يتبــع لهــا الموظــف فإنهــا هــي مــن تملــك 
ســلطة إلغــاء القــرار، وكــذا الحــال لــو كان القــرار صــادر مــن 
ــا  ــة المختصــة، أم ــة ومكافحــة الفســاد، أو المحكم ــة الرقاب هيئ
ــة  ــباًً للصف ــراءة ومكتس ــي بالب ــم قضائ ــدور حك ــال ص ــي ح ف
القطعيــة أو مضــي المــدة المشــار إليهــا نظامــاًً لكــف اليــد فإنــه 
يجــب علــى جهــة الإدارة تمكيــن الموظــف مــن مباشــرة أعمــال 
وظيفـتـه، والتمـتـع بالحـقـوق والمزاـيـا الوظيفـةي بـقـوة القاـنـون.

وممــا ســبق يمكــن أن نســتخلص اشلــروط الخاصــة بكــف 
اليــد الجــوازي، وهــي:

الوظيفية بقوة القانون. 

وممــا ســبق يمكــن أن نســتخلص اشلــروط الخاصــة بكــف 
اليــد الجــوازي، وهــي:

	1 أن يكــون قــرار كــف اليــد صــادراً ممــن يملــك إصــداره، .
وهــي:

ــا الموظــف، أو 	.أ ــع له ــي يتب ــة الت ــة الإداري ــس الجه رئي
مــن يفوضــه. 

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أو من يفوضه. 	.ب
يكــون 	.ج التــي  القضيــة  بنظــر  المختصــة  المحكمــة 

فيهــا.  طرفــاً  الموظــف 
	2 أن يكون قرار كف اليد لمصلحة عمتبرة نظاماً. .

وقــد نــص المنظــم علــى أن الهــدف والغايــة مــن إصــدار 
قــرار كــف اليــد هــو لمصلحــة اعلمــل أو التحقيــق أو المحاكمــة، 
إلا أنــه يجــب اشلإــارة إلا أن المنظــم لــم ينــص صراحــة علــى 
ــباًً  ــث مناس ــرى الباح ــبباًً، وي ــد مس ــف الي ــرار ك ــون الق أن يك
أن يكــون النــص علــى التســبيب شــرطاًً لصحــة القــرار حتــى 
ــع  ــد م ــف الي ــرار ك ــدور ق ــم ي ــن ث ــه، وم ــة علي ــهل الرقاب تس

اـلسـبب وـجـوداًً وعدـاًمً.

	3 ألا تتجاوز مدة أو مدد كف اليد على سنتين. .
ــن  ــاًً م ــد خالي ــف الي ــرار ك ــدر ق ــوز أن يص ــه لا يج وعلي
بيــان المــدة، أو أن يُنُــص فيــه إلا إشــعار آخــر، بــل يجــب علــى 
الجهــة المختصــة بإصــداره تقديــر الوقــت المناســب لكــف اليــد 
ــذه  ــادة ه ــر زي ــا اســتلزم الأم ــى م ــك، ومت ــرار بذل وإصــدار ق
ــوال  ــع الأح ــي جمي ــد، وف ــرار بالتمدي ــدار ق ــوم بإص ــدة تق الم
يـجـب أن تراـعـي اـلحـد الأعـلـى ـلمـدة ـكـف اـليـد وـهـي ـسـنتين.

ويــرى الباحــث أنــه مــن المناســب أن تكــون مــدة كــف اليــد 
ــث  ــة، بحي ــدة ممالث ــد لم ــة للتمدي ــهر قابل ــة أش ــاوز ثلاث لا تتج
تكــون ســتة أشــهر كحــد أقصــى؛ نظــراًً لمــا يترتــب علــى قــرار 
كــف اليــد مــن آثــار قانونيــة تمــس المركــز القانونــي للموظــف 
اعلــام، وتعطــل الوظيفــة التــي يشــغلها، إذ لا يحــق لجهــة الإدارة 
-كضمانــات تأديبيــة- شــغل هــذه الوظيفــة إلــى حيــن زوال 

ــي  ــث أن ف ــرى الباح ــرار، وي ــا الق ــي عليه ــي بن ــباب الت الأس
تقليــص هــذه المــدة يضفــي علــى هــذا الموضــوع أهميــة بالغــة، 

ويـسـرع ـفـي إجراءاتـهـا.

العــام  الموظــف  يــد  كــفّّ  حــالات  الثانــي:  المطلــب 
لوجوبــية. ا

يقصــد بكــف اليــد الوجوبــي: إجــراء تنفيــذي تقــوم بــه 
ــع، للموظــف  ــر الواق ــون والأم ــم القان ــذ حك ــة الإدارة لتنفي جه
ــة  ــلطة تقديري ــة الإدارة س ــك جه ــاًً، ولا تمل ــوف احتياطي الموق
يـد. فـوف اـل كـم مكـ فـي ـح ئـذ ـ كـون الموـظـف حينـ لـك، ويـ فـي ذـ ـ

والحــالات التــي يكــون فيهــا الموظــف اعلــام مكفــوف اليــد 
بقــوة القانــون حددهــا المنظــم علــى ســبيل الحصــر، وتشــترك 
فــي كونهــا حــالات لا يســتطيع فيهــا الموظــف القيــام بالمهمــات 
والواجبــات الوظيفيــة بســبب إيقافــه احتياطــاًً علــى ذمــة قضيــة 

منـظـورة أو بـسـبب تنفـيـذ ـحكـم قضاـئـي.

وهــذه الحــالات التــي يعتبــر فيهــا الموظــف فــي حكــم 
مكفــوف اليــد محــددة علــى ســبيل الحصــر، وهــي:

الحالــة الأولــى: إذا حبــس الموظــف اعلــام بســبب اتهامــه 
ــا  ــوق والمزاي ــة الحق ــة )لائح ــة اعلام ــل بالوظيف ــة تتص بجريم

ــادة 4(. ــرة 1 مــن الم ــة، الفق المالي

ــوة،  ــل الرش ــاد مث ــم الفس ــع جرائ ــك جمي ــي ذل ــل ف ويدخ
ــتعمال  ــاءة اس ــام، وإس ــال اعل ــى الم ــداء عل ــر، والاعت والتزوي
ــادة 2(،  ــاد، الم ــة الفس ــة ومكافح ــة الرقاب ــام هيئ ــلطة )نظ الس
وغيرهــا مــن الجرائــم المتصلــة بالوظيفــة اعلامــة دون أن 

سـاد. ئـم الفـ مـن جراـ هـا ـ لـى أـن نـف عـ تصـ

بســبب  اعلــام  الموظــف  حبــس  إذا  الثانيــة:  الحالــة 
ــال أو اعلــرض  ــس أو الم ــى النف ــداء عل ــة الاعت ــه بجريم اتهام
ــادة 4( ــن الم ــرة 2 م ــة، الفق ــا المالي ــوق والمزاي ــة الحق  )لائح

ــى النفــس ومــا  ــداء عل ــم الاعت ــك الاتهــام جرائ ــي ذل ويدخــل ف
أو  أو منفعــة،  إتلاف عضــو،  أو  النفــس،  دونهــا، كإزهــاق 

اـلـسرقة، أو هــتك اـلـعرض، أو التــحرش.

الحالــة الثالثــة: إذا حبــس الموظــف اعلــام بســبب اتهامــه 
مــن الســلطة التنفيذيــة بارتــكاب جريمــة تخــل باشلــرف والأماةن 
ــادة 4( ــن الم ــرة 3 م ــة، الفق ــا المالي ــوق والمزاي ــة الحق  )لائح

ــا  ــل تحته ــبق، إذ تدخ ــا س ــع مم ــون أوس ــد تك ــة ق ــذه الحال وه
جرائــم الفســاد، والســرقة، وهتــك اعلــرض، وغيرهــا ممــا 
يخــل باشلــرف والأمانــة، كتهريــب المخــدرات والمســكرات أو 

هـا. جـرة بـ هـا أو المتاـ ترويجـ

الحالــة الرابعــة: إذا حبــس الموظــف اعلــام بســبب اتهامــه 
بتهمــة سياســية، وطلب وزير الداخلية اعتبــاره في حكم مكفوف 

 اليــد )لائحــة الحقــوق والمزايــا الماليــة، الفقــرة 4 من المــادة 4(
بســبب  اشلــخص علــى ذمــة قضيــة سياســية  أوقــف  فــإذا 
محظــورة  لجماعــة  انتمائــه  أو  منحرفــة،  أفــكاراً  حملــه 
تمويلــه  أو  إرهابيــة،  جماعــة  أنهــا  علــى  مصنفــة  أو 
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إذا  إلا  اليــد  مكفــوف  حكــم  فــي  يعــد  لا  فإنــه  للإرهــاب، 
حكــم  فــي  باعتبــاره  الداخليــة  وزيــر  مــن  قــرار  صــدر 
ــق أو المحاكمــة. ــن الانتهــاء مــن التحقي ــى حي ــد إل ــوف الي  مكف
ــار الموظــف  ــة اعتب ــر الداخلي ــب وزي ــم يطل ــو ل ــاذا ل ــن م ولك
الموقــوف علــى ذمــة قضيــة سياســية فــي حكــم مكفــوف اليــد، 
وفصــل مــن الخدمــة ثــم صــدر بحقــه حكــم لا يســتوجب الفصــل 

مــن الخدمــة؟

عالــج المنظــم ذلــك، حيــث صــدر قــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )286( وتاريــخ 1440/05/30ه، المتضمــن عمالجــة مــن 
ــه  ــن أن ــم تبي ــه بســبب انقطاعــه عــن اعلمــل، ث فصــل مــن عمل
كان موقوفــاًً لــدى الجهــات الأمنيــة، ومــن ثــم أطلــق ســراحه، 
ولــم يحكــم عليــه بعقوبــة تســتوجب الفصــل، فإنــه يســحب 
قــرار فصلــه ويعالــج وفقــاًً لأحــكام كــف اليــد فــي نظــام الخدمــة 
المدنيــة ولوائحــه التنفيذيــة، وذلــك دون إخلال بمــا قضــى 
ــخ  ــم )1097/1( وتاري ــة رق ــة المدني ــس الخدم ــرار مجل ــه ق ب
1426/09/12ه، والمعتمــد بالأمــر الســامي رقــم )9391/م ب( 
وتاريــخ 1427/12/23ه، والمتضمــن قواعــد عمــل الموظفيــن 
شــاغلي الوظائــف التلعيميــة الذيــن يبعــدون عــن التدريــس 

ةب لأـسـباب موجـ

الحالــة الخامســة: إذا أوقــف الموظــف اعلــام بســبب ديــون 
 ماليــة خاصــة )نظــام الخدمــة المدنية، الفقرة ب مــن المادة 19(

ــث إن  ــع الحــالات الســابقة، حي ــة عــن جمي ــذه الحال ــف ه تختل
الحــالات الأربــع الأولــى حددهــا قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
)1026( وتاريــخ 1391/10/28ه، ثــم أكــدت عليهــا لائحــة 
الملكــي رقــم  بالأمــر  الصــادرة  الماليــة  والمزايــا  الحقــوق 
)أ/28( 1432/03/20ه، أمــا هــذه الحالــة فصــدرت أولاًً بالأمر 
وكان  1410/08/08ه،  وتاريــخ  )1757/م(  رقــم  الســامي 
القــرار فــي أول الأمــر يؤكــد اعتبــار اشلــخص المســجون علــى 
ذمــة قضيــة ماليــة خاصــة فــي حكــم مكفــوف اليــد، خاصــة إذا 
ثبــت إعســاره، ثــم ألغــي هــذا التأكيــد بالإعســار وبقــي النــص 
ــة  ــذه الحال ــي ه ــد ف ــف الي ــدة ك ــد م ــه قي ــه، إلا أن ــى إطلاق عل
ــف  ــع ك ــه فيرف ــراج عن ــم الإف ــإن ت ــنتين، ف ــاوز س ــا لا يتج بم
اليــد عنــه، ويباشــر عملــه، أمــا إذا اســتمر كــف اليــد أكثــر مــن 

يـده. ـسـنتين فيـطـوى قـ

ويجــب اشلإــارة إلــى أن المنظــم لــم يحــدد مــدة كــف اليــد 
ــة بحبــس الموظــف  ــة الخامســة المتلعق ــي الحال ــة إلا ف الوجوبي
بســبب ديــون ماليــة خاصــة، أمــا الحــالات الأربــع الأولــى فــإن 
موقــف جهــة الإدارة متوقــف علــى انتهــاء إجــراءات المحاكــم 
وصــدور حكــم بالإدانــة أو عدمهــا، والتــي علــى ضوئهــا تقــوم 

بـطـي قـيـده أو تمكيـنـه ـمـن مباـشـرة اـعلمـل.

وقــد يثــور تســاؤل حــول إلغــاء هــذه الحــالات مــن عدمهــا، 
ــادة 24(  ــي )الم ــاط الوظيف خاصــة بعــد صــدور نظــام الانضب
ــن نظــام  ــن م ــة والأربعي ــادة الثالث ــاء الم ــى إلغ ــص عل ــذي ن ال
تأديــب الموظفيــن، والتــي علــى ضوئهــا صــدر قــرار مجلــس 
ــك  ــخ 1391/10/28هـــ، وكذل ــم )1026( وتاري ــوزراء رق ال

نظــام هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد الــذي نــص فــي ديباجتــه 
علــى إلغــاء نظــام تأديــب الموظفيــن، حيــث نصــت الفقــرة 
ــادر  ــن الص ــب الموظفي ــام تأدي ــاء نظ ــى إلغ ــه عل ــة من السادس

ــخ 1391/02/01ــــ. ــم )م/7( وتاري بالمرســوم الملكــي رق

وبعــد تعديــل نــص المــادة التاســةع عشــرة مــن نظــام 
)م/95(  رقــم  الملكــي  المرســوم  بموجــب  المدنيــة  الخدمــة 
وتاريــخ 1439/09/15هـــ، والــذي نــص على اعتبــار الموظف 
المحبــوس احتياطيــاًً فــي حكــم مكفــوف اليــد، فهــم البعــض مــن 
هذا الإطلاق أنه نســخ للحالات الســابقة، وأن أي شــخص حبس 
 لأي ـسـبب يـكـون ـفـي ـحكـم مكـفـوف اـليـد، وـهـذا فـهـم خاـطـئ

وممــا يؤكــد ذلــك أن هــذه الحــالات منصــوص عليهــا فــي 
لائحــة الحقــوق والمزايــا الماليــة الصــادرة بالأمــر الملكــي 
رقــم )أ/28( وتاريــخ 1432/03/20هـــ، ولا يــزال اعلمــل بهــا 
ــة –  ــي – كأداة تنظيمي ــر الملك ــرر أن الأم ــن المق ــارياًً، وم س
أعلــى مــن الأمــر الســامي، والقاعــدة اعلامــة أن الأعلــى يلغــي 

كـس. يـس اـعل نـى وـل الأدـ

ــف  ــن اســتخلاص اشلــروط الخاصــة بك ــبق يمك ــا س ومم
ــون، وهــي: ــوة القان ــد بق الي

	1 يشــترط لاعتبــار الموظــف الموقــوف احتياطيــاً فــي حكــم .
ــع  ــالات الأرب ــدى الح ــه إح ــق علي ــد أن تنطب ــوف الي مكف
المشــار إليهــا فــي لائحــة الحقــوق والمزايــا الوظيفيــة، أو 

ــة خاصــة.  ــوق مالي أن يكــون مســجوناً فــي حق
	2 يجــب علــى جهــة الضبــط التــي قامــت بإيقــاف الموظــف .

إبــاغ جهــة الإدارة التــي يتبــع لهــا الموظــف فــور إيقافــه، 
مــع بيــان ســبب الإيقــاف. 

	3 ــل . ــن اعلم ــف م ــن الموظ ــة الإدارة تمكي ــى جه ــب عل يج
ــل أو  ــة اعلم ــضِ مصلح ــم تقت ــا ل ــه، م ــراج عن ــور الإف ف

مصلحــة التحقيــق أو المحاكمــة كــف يــده. 

المبحــث الثانــي: الآثــار المترتبــة علــى كــف يــد الموظــف 
العام.

ســنتناول فــي هــذا المبحــث الآثــار المترتبــة علــى كــف اليد 
ــار  ــن الآث ــم نبي ــب الأول، ث ــي المطل ــد ف ــاء ســريان كــف الي أثن
ــة الموظــف أو  ــد ســواء بتبرئ ــى انقضــاء كــف الي ــة عل المترتب
إدانتــه فــي المطلــب الثانــي، وتفصيــل ذلــك علــى النحــو الآتــي:

المطلــب الأول: الآثــار المترتبــة علــى الحقــوق الوظيفيــة 
للموـظـف الـعـام أثـنـاء ـسـريان ـكـف الـيـد.

ســنتناول فــي هــذا المطلــب الآثــار المترتبــة علــى الحقــوق 
الوظيفيــة للموظــف اعلــام أثنــاء ســريان قــرار كــف اليــد، وذلــك 
ــا الوظيفيــة،  ببيــان مــدى أحقيتــه فــي التمتــع بالحقــوق والمزاي
كالراتــب، والبــدلات، والترقيــة، والاســتقاةل، والتقاعــد، وبيــان 

ذلــك علــى النحــو الآتــي:
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أولاًً: أثر سريان كف يد الموظف العام على الراتب. 

ــل  ــر مقاب ــاءًً أن الأج ــاًً وقض ــتقرة فقه ــد المس ــن القواع م
اعلمــل، إلا أنــه – واســتثناءًً مــن هــذه القاعــدة – فــإن الموظــف 
مكفــوف اليــد ومــن فــي حكمــه يســتحق نصــف راتبــه الأساســي 
ــن  ــرة أ م ــة، الفق ــة المدني ــام الخدم ــده )نظ ــف ي ــرة ك خلال فت
المــادة 19، وليــس لجهــة الإدارة أو غيرهــا ســلطة تقديريــة فــي 
ذلــك، بــل إن ســلطتها مقيــدة بوجــوب صــرف نصــف الراتــب 

الأساـسـي للموـظـف مكـفـوف اـليـد أو ـمـن ـفـي حكـمـه.

وإذا كان المنظــم قــد حــدد مــدة كــف اليــد الجوازيــة بمــدة أو 
مــدد لا تتجــاوز ســنتين، فإنــه لــم يحــدد مــدة لحــالات كــف اليــد 
بقــوة القانــون، باســتثناء الموقــوف علــى ذمــة ديــون خاصــة، إذ 
حــدد المنظــم صــرف نصــف راتبــه الأساســي لمــدة لا تتجــاوز 
ســنتين، فــإن عــاد لمباشــرة عملــه قبــل انتهــاء هــذه المــدة 
يصــرف لــه النصــف الآخــر مــن راتبــه الأساســي، وإلا طــوي 

قيــده )نظــام الخدمــة المدنيــة، الفقــرة ب مــن المــادة 19(.

وفــي جميــع الحــالات الســابقة لا يســتحق الموظــف البدلات 
التــي كانــت تصــرف لــه؛ لأن المنظــم حــدد مــا يصــرف 
للموظــف مكفــوف اليــد ومــن فــي حكمــه بنصــف الراتــب 
الأساســي فقــط، إضافــة إلــى عــدم قيــام الأســباب الموجبــة 

لصــرف هــذه البــدلات )اعلويضــة، 2023، ص 280(.

ثانياًً: أثر سريان كف يد الموظف العام على الترقية. 

تُعُــد الترقيــة إحــدى وســائل التقــدم والتطــور الوظيفــي 
ــي  ــادة ف ــا زي ــب عليه ــون، إذ يترت ــا الموظف ــعى إليه ــي يس الت
ــا  ــي المزاي ــادة ف ــك زي ــة، وكذل ــاء والمســؤوليات الوظيفي الأعب
الماليــة. وقــد تكــون الترقيــة علــى أســاس الأقدميــة أو الكفــاءة، 

اًقً. ثـر تطبيـ هـو الأـك يـر ـ والأـلسوب الأخـ

اشلــروط  فيــه  تتوافــر  أن  الموظــف  لترقيــة  ويشــترط 
ــن هــذه  ــة، وم ــع القانوني ــاء الموان ــى انتف ــة إل ــة، إضاف المطلوب
ــة بموضــوع البحــث – ألا يكــون الموظــف  الموانــع – المتصل
أو  التحقيــق  إلــى  أو محــالاًً  فــي حكمــه،  أو  اليــد  مكفــوف 
ــة  ــي يشــغلها أو مخل ــة الت ــق بالوظيف المحاكمــة فــي أمــور تتلع
ــي  ــرية ف ــوارد البش ــة للم ــة التنفيذي ــة )اللائح باشلــرف والأمان

الخدمــة المدنيــة، الفقــرة ج مــن المــادة 49(.

ويُعُتبــر حرمــان الموظــف مــن الترقيــة خلال فتــرة كــف اليــد 
أمــراًً منطقيــاًً، لأن الترقية من ضمن الحوافز التشــجيعية للموظفين 
الأكثــر كفــاءة وانضباطــاًً، وعليــه لا يســتقيم ترقية الموظــف خلال 
فتــرة كــف اليــد أو المحاكمــة، وإنمــا يؤجــل النظــر فــي ترقيتــه إلــى 

فـي المخاـلةف أو القضـةي المنـسـوبة إليه. ـحيـن اتـضـاح أـمـره ـ

علــى  العــام  الموظــف  يــد  كــف  ســريان  أثــر  ثالثــاًً: 
لة. الاــستقا

يقصــد بالاســتقاةل: طلــب مكتــوب يقدمــه الموظــف لرئيســه 
المباشــر بــأي وســيةل عمتمــدة لــدى جهــة الإدارة لعمنــاًً رغبتــه 
يملــك  مــن  علــى  ويجــب  الوظيفــة.  تــرك  فــي  الصريحــة 

ــد  ــدة لا تزي ــا لم ــا أو تأجيله ــي قبوله ــت ف ــا الب ــة قبوله صلاحي
علــى ســتين يومــاًً، وذلــك خلال مــدة لا تتجــاوز ثلاثيــن يومــاًً 
ــة  ــة )اللائح ــتقاةل مقبول ــدت الاس ــا، وإلا عُُ ــخ تقديمه ــن تاري م
المدنيــة، 1440،  الخدمــة  فــي  البشــرية  للمــوارد  التنفيذيــة 

المــواد 211، 212، 213، 215(.

ــك تأجيــل قبــول الاســتقاةل  وإذا كانــت جهــة الإدارة لا تمل
لمــدة تزيــد علــى ســتين يومــاًً مــن التاريــخ المحــدد بهــا، فمــن 

ـبـاب أوـلـى ألا تمـلـك رفضـهـا.

إلا أن المنظــم نــص صراحــة علــى عــدم جــواز قبــول 
ــق  ــالاًً للتحقي ــد أو مح ــوف الي ــف مكف ــتقاةل إذا كان الموظ الاس
ــي نظــام  ــوارد البشــرية ف ــة للم ــة )اللائحــة التنفيذي أو المحاكم
الخدمــة المدنيــة، 1440، المــادة 216(. وعليــه، فلا تملــك جهــة 
الإدارة ســلطة تقديريــة فــي ذلــك، بــل يجــب عليها تأجيــل النظر 
فيهــا إلــى حيــن انقضــاء قــرار كــف اليــد وانتهــاء التحقيــق أو 
المحاكمــة، ولا يكفــي انقضــاء قــرار كــف اليــد لقبول الاســتقاةل، 
ــرار  ــدر ق ــد يص ــة؛ إذ ق ــق والمحاكم ــاء التحقي ــب انته ــل يج ب
بإلغــاء كــف اليــد قبــل انتهــاء الإجــراءات متــى مــا رأت الجهــة 
المختـةص ـعـدم تأـثيـر ذـلـك عـلـى ـسـير التحقـيـق أو المحاـكةم

مــن  قبولهــا  الاســتقاةل وتاريــخ  تقديــم  تاريــخ  ويُعُتبــر 
ــة  ــار قانوني ــا مــن آث ــب عليهم ــا يترت ــة لم الأمــور ذات الأهمي
ــة الإدارة  ــن جه ــل م ــتقاةل وقُبُ ــب الاس ــدم الموظــف طل ــإذا ق ف
ثــم اتُكشُــفت لاحقــاًً مخالفــة تســتوجب التحقيــق، فــإن الاســتقاةل 
نـع. ةق تـمـت دون وـجـود ماـ فـذة؛ لأن الموافـ ةل وناـ تـكـون مقبوـ

أمــا إذا قُدُمــت الاســتقاةل وأثنــاء نظرهــا اتُكشُــفت مخالفــة 
ــة،  ــن الخدم ــل م ــا الفص ــب عليه ــد يترت ــة ق ــة لمحاكم أو إحال
ــاء  ــى انته ــا حت ــر فيه ــل النظ ــة الإدارة تأجي ــى جه ــب عل فيج

التحقــيق أو المحاـكـةم

أمــا إذا قــدم الموظــف طلــب الاســتقاةل بعــد صــدور قــرار 
ــاًً فــي قضيــة قــد  كــف يــده عــن اعلمــل أو بعــد حبســه احتياطي
يترتــب عليهــا الفصــل مــن الخدمــة، فإنــه لا يجــوز لجهــة 
يُعُتــد  ولا  قانونــي،  مانــع  لوجــود  الاســتقاةل  قبــول  الإدارة 
بســكوتها باعتبارهــا مقبولــة ضمنيــاً؛ً لوجــود المانــع القانونــي، 

مـه. فـي حكـ يـد أو ـ فـوف اـل ظـف مكـ هـو أن الموـ وـ

ــو قبلــت جهــة الإدارة اســتقاةل  ــور تســاؤل: مــاذا ل ــد يث وق
الموظــف ثــم تبيــن لهــا ارتكابــه مخالفــة إداريــة تســتوجب 

ــل؟ الفص

عالــج المنظــم هــذه الحالــة مــن خلال نظــام الانضبــاط 
ــة  ــة الرقاب ــى هيئ ــال إل ــه يُحُ ــى أن ــص عل ــث ن ــي، حي الوظيف
ومكافحــة الفســاد "الموظــف الــذي انتهــت خدماتــه قبــل الانتهاء 
مــن التحقيــق عمــه، أو قبــل البــدء فــي اتخــاذ الإجــراءات 
الإداريــة ضــده" )نظــام الانضبــاط الوظيفــي، الفقــرة أ/3 مــن 

المــادة 12(.
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رابعاًً: أثر سريان كف يد الموظف العام على التقاعد. 

مــن المزايــا الوظيفيــة للموظــف اعلــام المعــاش التقاعــدي، 
وهــو مبلــغٌٌ شــهرٌيٌّ يُصُــرف للموظــف بعــد انتهــاء خدمتــه متــى 
مــا تحققــت اشلــروط اللازمــة لاســتحقاقه، ويســتحقه الموظــف 
بعــد إحالتــه إلــى التقاعــد لبلوغــه الســنّّ القانونــي الموجــب 
للإحالــة إلــى التقاعــد، وهــو بلوغــه ســتين ســنة، أو قبــل بلوغــه 
الســنّّ القانونــي للتقاعــد -التقاعــد المبكــر- بشــرط أدائــه خدمــة 
لا تقــلّّ عــن خمــسٍٍ وعشــرين ســنة، ويختلــف الأثــر المترتــب 
علــى إحالــة الموظــف للتقاعــد لبلوغــه الســنّّ القانونــي للتقاعــد 

أو طـلبـه احلإاـةل إـلـى التقاـعـد المبـكـر.

فــإذا كان الموظــف مكفــوف اليــد أو فــي حكمــه، وبلــغ ســنّّ 
ــل صــدور  ــه قب ــنوات خدمت ــدد س ــي ع ــه يُنُظــر ف ــتين، فإن الس
قــرار كــفّّ اليــد أو توقيفــه احتياطيــاًً هــل بلغت خمســاًً وعشــرين 
ســنة أو لا، فــإذا كانــت لديــه خدمــة تزيــد علــى خمسٍٍ وعشــرين 
ــه  ــاًً فإن ــه احتياطي ــده أو توقيف ــفّّ ي ــرار ك ــل صــدور ق ــنة قب س
يُحُــال إلــى التقاعــد بقــوة القانــون، ويتوقــف صــرف راتبــه مــن 
جهــة عملــه، ويُصُــرف لــه المعــاش التقاعــدي، وتُسُــوّّى جميــع 
حقوقــه التقاعديــة وفــق النظــام، ولا يُنُظــر فــي احتســاب فتــرة 
كــفّّ اليــد لأغــراض التقاعــد، والحقــوق الماليــة الأخــرى لحيــن 
البــتّّ فــي القضيــة التــي كُُف�ّـت يــده مــن أجلهــا أو أُوُقــف بســببها، 
ــل  ــم تأجي ــنة فيت ــرين س ــاًً وعش ــه خمس ــغ خدمت ــم تبل ــا إذا ل أم
النظــر فــي تســوية حقوقــه التقاعديــة، وحقوقــه الماليــة الأخــرى 
ــوارد  ــة للم ــة )اللائحــة التنفيذي ــن القضي ــاء م ــن الانته ــى حي إل

البشــرية فــي الخدمــة المدنيــة، المــادة 221(.

أمــا إذا كان الموظــف مكفــوف اليــد أو فــي حكمــه وطلــب 
احلإالــة إلــى التقاعــد المبكــر قبــل بلوغــه الســنّّ القانونــي فــإن 
جهــة الإدارة لا تملــك قبــول طلبــه لوجــود مانــع قانونــي، حيــث 
نــصّّ المنظ�ّـم علــى عــدم قبــول طلــب احلإالــة إلــى التقاعــد قبــل 
بلــوغ الســنّّ القانونــي إذا كان الموظــف مكفــوف اليــد أو مُُحــالاًً 
إلــى التحقيــق أو المحاكمــة )اللائحــة التنفيذيــة للمــوارد البشــرية 

فــي الخدمــة المدنيــة، المــادة 216(.

المطلــب الثانــي: الآثــار المترتبــة علــى الحقــوق الوظيفية 
للموظــف العــام بعــد انقضــاء قــرار كــف اليــد أو الإفــراج عــن 

الموـقـوف احتياطـاًيً.

علــى  المترتبــة  الآثــار  المطلــب  هــذا  فــي  وســنتناول 
انتفــاء  بســبب  الانقضــاء  كان  ســواء  اليــد،  كــفّّ  انقضــاء 
المصلحــة مــن كــفّّ اليــد مــع اســتمرار التحقيــق أو المحاكمــة، 
أو بســبب انتهــاء إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة التــي لا تخــرج 
عــن ثلاث حــالات: إمــا تبرئــة الموظــف مــن التهمــة المنســوبة 
ــه  ــة للفصــل، أو إدانت ــة موجب ــه بعقوب ــه ومجازات ــه، أو إدانت إلي
ــان  ــة، وبي ــن الخدم ــة لا تســتوجب الفصــل م ــه بعقوب ومجازات

ــي: ــى النحــو الآت ــك عل ذل

أولاًً: أثــر انقضــاء قــرار كــف اليــد أو الإفــراج عــن 
الموقوــفة. الرواــتب  عــلى  احتياطــاًيً  الموــقوف 

إذا صــدر قــرار مــن الجهــة الإداريــة التــي يتبــع لهــا 
الموظــف، أو مــن هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد، أو مــن 
المحكمــة المختصــة بنظــر القضيــة التــي يكــون الموظــف 
طرفــاًً فيهــا بتبرئــة الموظــف مكفــوف اليــد أو مــن فــي حكمــه، 
أو حُُكــم عليــه بمــا لا يســتوجب الفصــل، فإنــه يجــب علــى 
ــه  ــل، وصــرف أنصــاف رواتب ــن اعلم ــه م ــة الإدارة تمكين جه
الأساســية التــي كانــت موقوفــة بســبب كــفّّ يــده أو إيقافــه 
احتياطيــاًً، وإذا كان هــذا الحكــم يشــمل الموقــوف احتياطيــاًً إلا 
ةّ  أن المنظ�ّـم قي�ّـد صــرف رواتــب الموظــف الموقــوف علــى ذم�
ديــون خاصــة بمــا لا يتجــاوز ســنتين، فــإن عــاد لمباشــرة عملــه 
قبــل انقضــاء هــذه المــدة يُصُــرف له أنصــاف رواتبــه الموقوفة، 
أمــا إذا اســتمر إيقافــه فيُطُــوى قيــده ولا يُسُــتردّّ منــه مــا صُُــرف 
ــة، المــادة  ــه خلال الســنتين الماضيتيــن )نظــام الخدمــة المدني ل
19(، أمــا إذا كان موقوفــاًً بســبب المطالبــة بدََيــنٍٍ للحكومــة 
ــة،  ــة المدني ــه الأساســي كالاًمً )نظــام الخدم ــه راتب فيُصُــرف ل

ــادة 20(. الم

أمــا إذا صــدر قــرار أو حكــم نهائــي بالفصــل أو بمــا 
يســتوجب الفصــل فيُطُــوى قيــد الموظــف مــن تاريــخ صــدور 
قــرار كــفّّ يــده أو حبســه احتياطيــاًً )اللائحــة التنفيذيــة للمــوارد 
ــا  ــتردّّ م ــادة 230(، ولا يُسُ ــة، الم ــة المدني ــي الخدم البشــرية ف
صُُــرف لــه أثنــاء كــفّّ يــده أو حبســه احتياطيــاًً )نظــام الخدمــة 
ــه ســابقاًً مــن  ــاًً لمــا كان علي ــة، المــادة 19(، وهــذا خلاف المدني
منــح الجهــة التــي أصــدرت قــرار الفصــل إمكانيــة اســترداد مــا 
ــاًً،  ــده أو حبســه احتياطي ــفّّ ي ــرة ك ــاء فت صُُــرف للموظــف أثن
أمــا بعــد تعديــل نــص المــادة التاســةع عشــرة مــن نظــام الخدمــة 
وتاريــخ  )م/95(  رقــم  الملكــي  المرســوم  بموجــب  المدنيــة 
حــق  تملــك  لا  الإدارة  جهــة  فأصبحــت  1439/09/15هـــ 
اســترداد مــا صُُــرف للموظــف أثنــاء فتــرة كــفّّ يــده أو حبســه 

اًيً. احتياطـ

ثانيــاًً: أثــر انقضــاء قــرار كــف اليــد أو الإفــراج عــن 
الترقــية. عــلى  احتياطــاًيً  الموــقوف  الموــظف 

إذا صــدر قــرار بإنهــاء كــفّّ يــد الموظــف اعلــام، أو 
أُفُــرج عــن الموظــف الموقــوف احتياطيــاًً، فــإن الأثــر المترتــب 
ــة يختلــف بحســب مــا إذا أُدُيــن الموظــف  ــه بالنســبة للترقي علي
ــى  ــب عل ــه يترت ــة فإن ــأي عقوب ــف ب ــن الموظ ــإذا أُدُي أو لا، ف
ــن  ــاًً م ــه احتياطي ــد أو توقيف ــفّّ الي ــدة ك ــدم احتســاب م ــك ع ذل
ــإن  ــة الموظــف ف ــا إذا تمــت تبرئ ــة، أم ــة للترقي ــدة المطلوب الم
ــة  ــة )اللائح ــبة للترقي ــدة المحتس ــن الم ــه تدخــل ضم ــدة إيقاف م
التنفيذيــة للمــوارد البشــرية فــي الخدمــة المدنيــة، الفقــرة ب/5 

ــادة 48(. ــن الم م
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ثالثــاًً: أثــر انقضــاء قــرار كــف اليــد أو الإفــراج عــن 
الاــستقالة. عــلى  احتياطــاًيً  الموــقوف  الموــظف 

إذا انتهــى قــرار كــفّّ اليــد أو تــم الإفــراج عــن الموظــف 
الموقــوف احتياطيــاًً فإنــه يعــود لمــا كان عليــه قبــل كــفّّ يــده أو 
ــم طلــب الاســتقاةل، ولجهــة  ــه تقدي ــاًً، ويجــوز ل حبســه احتياطي
ــاًً، ولا  ــتين يوم ــاوز س ــدة لا تتج ــا لم ــا أو تأجيله الإدارة قبوله
يجــوز لهــا رفضهــا لــزوال المانــع الســابق وهــو كــفّّ اليــد أو 

الحـبـس الاحتياـطـي.

ــي  ــتّّ ف ــة الإدارة الب ــك جه ــل تمل ــاؤل: ه ــور تس ــد يث وق
طلــب الاســتقاةل الــذي قدّّمــه الموظــف أثنــاء كــفّّ يــده أو حبســه 
ــى  ــد؟ بمعن ــب اســتقاةل جدي ــم طل ــه تقدي ــاًً أم يجــب علي احتياطي
ــر  ــن اتضــاح أم ــاًً لحي ــب الاســتقاةل الســابق لعمق ــدّّ طل ــل يُعُ ه
الموظــف أو مرفوضــاًً لوجــود مــا يمنــع مــن قبولهــا؟ الأصــل 
أن الطلــب الســابق مرفــوض لوجــود مانــع قانونــي متمثــل فــي 
ــاًً، وعليــه تقديــم طلــب جديــد بعــد  كــفّّ يــده أو حبســه احتياطي
زوال الماـنـع القانوـنـي للنـظـر فـيـه ـحسـب ـمـا يـسـتجدّّ ـمـن أمور.

رابعــاًً: أثــر انقضــاء قــرار كــف اليــد أو الإفــراج عــن 
الموــظف الموــقوف احتياطــاًيً عــلى التقاــعد.

ــي  ــغ الســنّّ القانون ــى أن الموظــف إذا بل ســبق اشلإــارة إل
للتقاعــد وهــو ســتّوّن ســنة، فإنــه يُحُــال إلــى التقاعــد بقــوة 
ــفّّ يــده أو  ــرار ك ــل ق ــه قب ــي مــدة خدمت ــر ف ــون، ويُنُظ القان
توقيفــه احتياطيــاًً، فــإذا بلغــت خمســاًً وعشــرين ســنة أو أكثــر، 
فإنــه يتــم تســوية حقوقــه التقاعديــة علــى أســاس هــذه المــدة التــي 
أداهــا قبــل صــدور قــرار كــفّّ يــده أو توقيفــه احتياطيــاًً، ويتــم 
تأجيــل النظــر فــي احتســاب مــدة كــفّّ اليــد لأغــراض التقاعــد 
ــة  ــي القضي ــتّّ ف ــن الب ــرى لحي ــة الأخ ــه المالي ــوية حقوق وتس
التــي كُُف�ّـت يــده مــن أجلهــا أو أُوُقــف بســببها، فــإن تمــت تبرئتــه 
تُحُتســب مــدة كــفّّ اليــد أو التوقيــف الاحتياطــي لأغــراض 
التقاعــد، وتُسُــوّّى حقوقــه التقاعديــة علــى أساســها، كمــا تُسُــوّّى 
جميــع مســتحقاته الماليــة الأخــرى )اللائحــة التنفيذيــة للمــوارد 
البشــرية فــي الخدمــة المدنيــة، المــادة 21(، أمــا إذا صــدر قــرار 
أو حكــم بفصــل الموظــف فإنــه لا يتــم احتســاب مــدة كــفّّ اليــد 

يـف الاحتياـطـي لأـغـراض التقاـعـد. أو التوقـ

وأمــا بالنســبة للموظــف الــذي قــدّّم طلــب التقاعــد المبكــر 
ورُُفــض لوجــود مانــع قانونــي متمثــل فــي كــفّّ يــده أو توقيفــه 
رُّّئ تُحُســب مــدة كــفّّ يــده أو توقيفــه  احتياطيــاًً، فإنــه إذا بـ�
الماليــة  مســتحقاته  وتُسُــوّّى  التقاعــد،  لأغــراض  احتياطيــاًً 
ــه  ــدّّ خدمت ــه فتُعُ ــرار أو حكــم بفصل ــا إذا صــدر ق الأخــرى، أم
منتهيــة مــن تاريــخ صــدور قــرار كــفّّ يــده أو توقيفــه احتياطيــاًً 
)اللائحــة التنفيذيــة للمــوارد البشــرية فــي الخدمــة المدنيــة، 

المــادة 230(.

ــذي  ــه يحــقّّ للموظــف ال ــى أن ــراًً، يجــب اشلإــارة إل وأخي
صــدر بحقــه قــرار بكــفّّ اليــد ثــم ثبتــت براءتــه المطالبــة 
بالتعويــض عــن الضــرر الــذي لحــق بــه، وبالنظــر إلــى الأحكام 
الصــادرة مــن ديــوان المظالــم نجــد تفاوتــاًً فــي الأحــكام بالنســبة 
لتقديــر التعويــض عــن الضــرر المعنــوي للموظــف الــذي كُُف�ّـت 
ــوان  ــمٍٍ لدي ــي حك ــث جــاء ف ــه، حي ــم ببراءت ــم صــدر حك ــده ث ي

ــم أن: المظال

"مــا حــدث للمدعــي مــن قــرار كــفّّ يــده عــن اعلمــل 
وهــو يعمــل ... بالمرتبــة الحاديــة عشــرة فيــه إضــرارٌٌ بســمعته 
الوظيفيــة التــي يباشــرها فــي ..... إضافــة إلى اضلإرار بســمةع 
أولاده بيــن أقربائــه وأقرانــه فــي اعلمــل، والدائــرة وهــي بصــدد 
تعويــض المدعــي عــن قــرار كــفّّ اليــد تطمئــن إلــى تعويضــه 
ــك"  ــى ذل ــا زاد عل ــض م ــف ريال، ورف ــة أل ــدره مائ ــغٍٍ وق بمبل
)القضيــة رقــم )7/236/ق( علــام 1430ــــ – غـيـر منـشـور(.

وفــي حكــمٍٍ آخــر نجــد أن ديــوان المظالــم يرفــض التعويض 
المعنــوي، حيــث جــاء فــي حكــمٍٍ آخــر له:

"وحيــث إن النظــام حــدد الحقــوق المســتحقة لمكفــوف اليــد 
حــال الحكــم ببراءتــه وحصرهــا فــي صــرف نصــف الراتــب 
الموقــوف طــوال فتــرة كــفّّ اليــد، فمــن ثــم لا يســتحقّّ المدعــي 
ــرة  ــه طــوال فت ــك أن صــرف نصــف راتب ــر، ذل تعويضــاًً آخ
كــفّّ اليــد وصــرف النصــف الآخــر بعــد الحكــم بعــدم الإدانــة 
ــة بســبب  ــه مــن أضــرار مادي ــا أصاب ــاًً عم ــدّّ تعويضــاًً مادي يُعُ
كــفّّ يــده... أمــا عــن التعويــض المعنــوي فــإن خيــر تعويــضٍٍ 
للمدعــي هــو ظهــور براءتــه والقضــاء بعــدم الإدانــة وإعادتــه 
إلــى عملــه" )رقــم القضيــة 1/846/ق علــام 1412هـــ، تاريــخ 
ديــوان  مدونــات  فــي  منشــور  1414/10/22هـــ،  الجلســة 

لـم(. المظاـ

وعليــه، يــرى الباحــث مناســبة النــص علــى اســتحقاق 
ــه  ــمٌٌ ببراءت ــم صــدر حك ــاًً ث ــده جوازي ّـت ي ــذي كُُف� الموظــف ال
تعويضــاًً لا يقــلّّ عــن إجمالــي الرواتــب والبــدلات التــي كانــت 
ــةًً  ــى رأس اعلمــل، إضاف ــو كان عل ــد ل ــوف الي ســتُصُرف لمكف
إلــى التأكيــد علــى ضــرورة تقليــص مــدة كــفّّ اليــد الاختياريــة 
ــة للتمديــد لمــدةٍٍ ممالثــة، لمــا فــي ذلــك  لتكــون ســتة أشــهر قابل
ــف  ــد، والتخفي ــوف الي ــة بمكف ــن تســريعٍٍ للإجــراءات المتلعق م
مــن الآثــار الســلبية المترتبــة علــى إطالــة أمــد التحقيــق أو 

ةم المحاـك
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الخاتمة:2	
الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، واشلــكر لــه 
ســبحانه علــى توفيقــه بــأن يســر لــي إتمــام هــذا البحــث، وأســأله 
ــذا وإن  ــاه. ه ــل بمقتض ــكره واعلم ــى ش ــي إل ــبحانه أن يوفقن س
أحســنت فمــن الله وحــده لا شــريك لــه، وإن أخطــأت فمــن نفســي 

والـشـيطان.

النتائــج  أهــم  الباحــث ذكــر  يــود  البحــث  نهايــة  وفــي 
ــى النحــوِِ  ــي توصــل إليهــا الباحــث، وهــي عل ــات الت والتوصي

الآتــي:

أولاً: النتائج التي توصل إليها الباحث:1-2	
	1 ــة . ــا لمصلح ــا وقائيً ــرارًا إداريً ــد ق ــفّ الي ــرار ك ــر ق يعتب

ــةً.  ــةً تأديبي ــر عقوب ــة، ولا يعُتب ــق أو المحاكم ــل أو التحقي اعلم
	2 ــر . ــع لتقدي ــةٍ تخض ــالاتٍ جوازي ــى ح ــد إل ــفّ الي ــم ك ينقس

ــب  ــةٍ يج ــالاتٍ وجوبي ــداره، وح ــة بإص ــلطة المختص الس
علــى جهــة الإدارة اتخــاذ إجــراءٍ تنفيــذيٍّ لاعتبــار الموظف 

ــد.  ــا فــي حكــم مكفــوف الي الموقــوف احتياطيً
	3 الجهــة المختصــة بإصــدار قــرار كــفّ اليــد الجــوازي .

هــي جهــة الإدارة التــي يتبــع لهــا الموظــف اعلــام، وهيئــة 
الرقابــة ومكافحــة الفســاد، والمحكمــة المختصــة بنظــر 

ــه.  ــا في ــام طرفً ــون الموظــف اعل ــذي يك ــزاع ال الن
	4 ــوف . ــم مكف ــي حك ــا ف ــوف احتياطيً ــر الموظــف الموق يعُتب

اليــد، متــى مــا توافــرت فيــه إحــدى الحــالات التــي نــصّ 
ــم.  ــا المنظِّ عليه

	5 حــدّد المنظِّــم مــدة كــفّ اليــد الجــوازي بــألّّا تتجــاوز مــدة أو .
مــدد كــفّ اليد ســنتين. 

	6 يصُــرف للموظــف مكفــوف اليــد أو مــن فــي حكمــه نصــف .
راتبــه الأساســي، ولا يجــوز لــه التمتـّـع بالحقــوق والمزايــا 
الوظيفيــة والماليــة خــال فتــرة كــفّ اليــد، كالبــدلات، 

ــة، والاســتقاةل، والتقاعــد.  والترقي
	7 يســتحقّ مــن كُفـّـت يــده أو أوُقـِـف احتياطيـًـا نصــف الراتــب .

الآخــر مــن الراتــب الــذي أوُقـِـف خــال فتــرة كــفّ يــده أو 
إيقافــه احتياطيـًـا متــى مــا ثبتــت براءتــه أو عوقــب بعقوبــةٍ 

غيــرِ موجبــةٍ للفصــل. 
2-2 ثانياً: التوصيات التي يأمل الباحث في تطبيقها، 	
وهي:

	1 أن تكــون مــدة كــفّ اليــد الجــوازي ســتةَ أشــهرٍ قابلــةً .
للتمديــد لمــدةٍ ممالثــةٍ؛ نظــرًا لمــا يترتّــب علــى قــرار كــفّ 
اليــد مــن آثــارٍ قانونيــةٍ تمــسّ المركــزَ القانونــيَّ للموظــف 
ــل الوظيفــةَ التــي يشــغلها، إذ لا يحــقّ لجهــة  اعلــام، وتعُطّ
الإدارة -كضمانــاتٍ تأديبيــةٍ- شــغلَ هــذه الوظيفــة إلــى حين 

ــرار.  ــا الق ــي عليه ــي بنُ زوال الأســباب الت
	2 النــصّ علــى تعويــضِ الموظــف الــذي كُفـّـت جوازًيــا .

ــيّ  ــلّ عــن إجمال ــا لا يق ــه، تعويضً ــمٌ ببراءت ــم صــدر حك ث
الرواتــب والبــدلات التــي كانــت ســتصُرف لمكفــوف اليــد 

ــل.  ــى رأس اعلم ــو كان عل ل

	3 عــدمُ جــوازِ التفويــض فــي قــرارات كــفّ اليــد؛ نظــرًا لمــا .
لهــا مــن آثــارٍ قانونيــةٍ، وإداريــةٍ، 
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